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ص البحث ملخَّ

ــة  ــة اللبنانيَّ ــوى في الجمهوريَّ ــةِ دار الفت س ــراءةِ في مؤسَّ ــةٌ للق ــثِ محاول ــذا البح في ه
ــصَ الباحــثُ في المبحــثِ الأولِ  ــنَّةِ، إذْ لَخَّ مِــن ناحيــةِ وِلايتهِــا العامّــةِ علــى المســلمينَ السُّ

ــةِ، ومُســتندَ ذلــكَ التَّنظيــمِ.  ــةِ العامَّ ينيَّ ــاءِ بالخُطَــطِ الدِّ تاريــخَ الاعتن
وكانَ المبحــثُ الثــاني للنَّظــرِ في توصيــفِ دارِ الفتــوى، إذْ تَبَيَّــنَ أنَّهــا يُمكــنُ أن 
ــة،  تُكَيَّــفَ علــى أنَّهــا مجمــوعُ ولايــاتٍ جزئيّــةٍ، أو أنَّهــا صــارتْ ذاتَ شــخصيّةٍ اعتباريَّ

بَــةً.  ــةً مُركَّ وانتهــى الباحــثُ إلــى ترجيــحِ أنَّ دار الفتــوى تمثِّــلُ وِلايــةً عامَّ
فًــا  وفي المبحــث الثَّالــثِ فَتَّــشَ الباحــثُ عــن مَصْــدَرِ المشــروعيَّة لـِـدَار الفتــوى، مُتوَقِّ
ــابق الحاصــلِ بامتــدادِ بقــاءِ ولايــاتٍ دينيــة قديمةٍ،  عنــدَ الاســتدلالِ بـِــاستصحاب الإذن السَّ

أو الاســتدلالِ بـِــابتداء الإذن والتَّفويــضِ الحاصــلِ بعــدَ ذلك. 
ــن  ــقِ بي ــوى، والتفري ــدَارِ الفت ــةِ لِ ــدود الطَّاع ــولَ ح ــافَ ح ــعُ فَطَ ــث الراب ــا المبح أمَّ
ــالَ قَــرارِ دارِ الفتــوى إقفــالَ  ، مُناقشًِــا مثَِ المخاطَــبِ مباشــرةً والمُخاطَــبِ بالخِطــابِ العــامِّ

ــد(.  ــاءِ )كُوفيِ ــاءِ وَب المســاجدِ في أثن
ــةِ  ــنَ بالولاي ــمَ البحــثُ بالمبحــثِ الخامــس وفيــه تصنيــفٌ إجمالــيٌّ للمخاطَبي وخُتِ
العامّــة لــدار الفتــوى. وقــد انتهــى البحــثُ إلــى نتيجــةٍ كُبــرى مفادُهــا: أنَّ التَّوصيــفَ العِلْمِيَّ 
ئـِـقَ بـِـدَارِ الفتــوى في لبنــانَ هــو أنَّهــا وِلايــةٌ مســتَقِلّة، دونَ وِلايــةِ الحاكــمِ العُظمــى قديمًــا،  اللَّاَّ
وفــوقَ الوِلايــاتِ الجُزْئيِّــة، وأنَّ المَشْــرُوعِيَّةَ التــي حَظيَِــتْ بهــا لا تُزاحِمُهــا فيهــا غيرُهــا مـِـن 
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ينيــة، وأنَّ بقــاءَ هــذه الجامعَِــةِ للمســلمينَ يحتــاجُ  ــاراتِ الدِّ ــات أو التَّيَّ الجِهــات أو الجَمْعِيَّ
إلــى التَّجديــد.

الكلمات المفتاحيّة: 
دار الفتوى - القضاء - الإفتاء - لبنان - الولاية-المرجعية.

*  *  *



Research Summary

This research examines the institution of Dar al-Fatwa in the Lebanese 

Republic, focusing on its general guardianship over Sunni Muslims. The study is 

structured into five main sections:

1. The first section provides a historical overview of the management of 

public religious affairs and the foundations of its organization.

2. The second section analyzes the characterization of Dar al-Fatwa, 

considering whether it can be defined as a collection of partial mandates (wilayat 

juze'yya), a legal entity, or, as the researcher concludes, a composite general mandate 

(Wilayah 'amma murakkaba).

3. The third section investigates the sources of Dar al-Fatwa's legitimacy, 

examining both the continuation of previous authorization through the extension 

of old religious mandates and the initiation of new authorization and subsequent 

delegation.

4. The fourth section explores the limits of obedience to Dar al-Fatwa, 

distinguishing between those directly addressed and those addressed through 

general discourse. This section includes a case study of Dar al-Fatwa's decision to 

close mosques during the COVID-19 pandemic.

5. The final section provides a comprehensive categorization of those subject 

to Dar al-Fatwa's general mandate.

The research concludes that Dar al-Fatwa in Lebanon is best characterized 

as an "independent mandate," positioned below the historical supreme mandate 
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(alwilaya al'uzma) of the ruler but above partial mandates. Its legitimacy is 

uncontested by other religious movements, associations, or parties. However, the 

study emphasizes that the continued relevance of this unifying institution for 

Muslims requires renewal.

key words:
Dar al-Fatwa - Judiciary - Iftaa (Islamic ruling), Lebanon - Wilayah (mandate) 

- Marja'iyya (religious authority)

*  *  *



المقدِّمة

ــى الله  ــتقيم، وصلَّ ــه المس ــى صراطِ ــاءُ إل ــن يش ــدِي مَ ــن، يَهْ ــدُ لله ربِّ العالَمي الحم
ــنَ، وعلــى آلِــه  ــنَ والآخِري ــدٍ، ســيِّدِ الأوّلي ــمَ علــى ســيِّدنا محمَّ ــارَكَ وأنعَ تعالــى وســلَّمَ وب

ــةِ. ــلِ والوِجه ــولِ والعم ــدادَ في القَ ــا السَّ ــمَّ ألْهِمْن هُ ــنَ.. اللَّ ــهِ أجمعي وصَحْبِ
ــةِ هــيَ منِ  وبعــدُ: فــإنَّ الحاجــةَ إلــى تنظيــمِ شُــؤُونِ المســلمينَ ورِعايــةِ أُمُورِهِــمُ العامَّ
ــؤونِ حفــظُ الدّيــن؛ إذْ إنَّ ســامةَ ديــنِ النـّـاسِ  ــريعةِ بــا ريــبٍ، وأرقــى هــذه الشُّ مقاصِــدِ الشَّ
ــبَ  ــواتِ.. وإنَّ ترتي ع ــةُ الدَّ ــالاتِ وغاي س ــودُ الرِّ ــا مقص ــر هم ــارِ الأك ــمْ في الاختب ونجاتَهُ
ــةِ للمســلمينَ أمــرٌ غيــرُ مُســتَحْدَثٍ، إنَّمــا كانَ حاضِــرًا في جُــلِّ حِقَــبِ  ينيَّــةِ العامَّ ــؤونِ الدِّ الشُّ
ــأنِ، ولا  ينيّــة« النَّاظمــةِ لهــذا الشَّ التّاريــخِ الإســاميّ، حتَّــى ظهَــرَتْ جملــةٌ مـِـنَ »الخُطــط الدِّ
جَــرَمَ أنَّ هــذه التَّرتيبــاتِ هــيَ حاجــةٌ ومصلحــةٌ مُعتبَــرَةٌ، لــذا كانَــتْ هــذه الخُطــطُ محفوظــةً 
ــةُ،  قاب ــمُ والرَّ ــه التَّنظي ــه وقُضاتِ ــه ونُوّابِ ــه أو بوُلاتِ ــاطُ ب ــذي يُن ــلم، ال ــمِ المس ــودِ الحاك بوج
نيــا، وامتثــالًًا للِحَــضِّ النَّبَــوِيّ الكريــمِ  يــنِ والدُّ لِ في رعايــةِ الدِّ ــلطانِ الأوَّ قيِامًــا بواجِــبِ السُّ
ــامُ رَاعٍ  ــهِ، الإم ــن رَعِيَّتِ ــؤُولٌ ع ــمْ مَس كُ ــمْ رَاعٍ، وكُلُّ كُ ــلَّمَ: »كُلُّ ــه وسَ ــى الله علي ــهِ صلَّ في بَيانِ
ومَســؤولٌ عــن رعِيَّتـِـهِ«)))، وفـِـرارًا مـِـنْ مُوجَــبِ التَّحذيــرِ في قَولـِـهِ صلَّــى الُله عليــه وســلَّم:»مَا 

مِــنْ عَبــدٍ استَـــرْعاهُ اللهُ رعيَّــةً فَلَــمْ يَحُطْهــا بنَصِيحَــةٍ إلَّاَّ لَــم يجِــدْ رائحــةَ الجنَّــةِ«))).

ــة،  ــاب: الجمع ــح ]كت حي ــاريُّ في الصَّ ــامُ البخ ــا، رواهُ الإم ــيَ الله عنهُم ــرَ رض ــنِ عُم ــدِ الله ب ــثِ عب ــن حدي ــه مِ ــقٌ علي )))  مُتَّف
بــاب: الجمعــة في القــرى والمــدن[، برقــم )893(، 5/2، ورواه مســلم ]كتــاب: الإمــارة، بــاب: فضيلــة الإمــام العــادل 

ــم )1829(، 1459/3. ــر...[، برق ــة الجائ وعُقوب
ــاب:  ــه ]كت ــذا لفظُ ــح وه حي ــاريُّ في الصَّ ــامُ البخ ــهُ، رواهُ الإم ــيَ الله عن ــارٍ رض ــنِ يس ــلِ ب ــثِ مَعْقِ ــن حدي ــه مِ ــقٌ علي )))  مُتَّف
ــاب:=  ــبٍ ]كت ــظٍ قري ــلم بلف ــم )7150(، 64/9، ورواه مس ــحْ[، برق ــم يَنصَْ ــةً فل ــتُرْعِيَ رعيَّ ــنِ اسْ ــاب: مَ ــكام، ب الأح
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ــةِ العثمانيــة،  ول ــةً إلــى أواخِــرِ وجــودِ الدَّ ــزَلْ هــذه الخُطــطُ والتَّرتيبــاتُ مَرْعِيَّ ــمْ تَ ولَ
ــامِ ومنهــا الأراضــي اللبنانيّــةُ داخلــةً  ــاطينُ والأمــراءُ، وكانَــتْ بــادُ الشَّ يُشــرِفُ عليهــا السَّ
ــتِ  ــى إذا ارتَحَلَ ــاءِ، حتَّ ــاءِ والإفت ــؤونُ القض ــا ش ه ــطِ، وأهمُّ ــذه الخُط ــنْ ه ــيءٍ مِ ــتَ ش تح
ةٍ وانتدابيَّــةٍ: بقــيَ جُــلُّ هــذه  الخلافــةُ العثمانيَّــةُ ومــرَّ لبنــانُ كغيــرِه بفَِتَــراتٍ اســتعماريَّ
ــدَ  ــدةٌ.. وبع ــاتٌ جدي ــتُحْدِثَتْ ترتيب ــا واس ــتُكْمِلَ بعضُه ــل اس ــرًا، ب ــةِ حاضِ ينيَّ ــطِ الدِّ الخط
اســتقلالِ الأراضــي اللبنانيّــةِ وتأســيسِ الجمهوريّــة: نُظِّمَــتْ شُــؤونُ الطّوائـِـفِ ضمــنَ 
ــقْفِ »دار  ــنَّةُ تحــتَ سَ ــةُ، واصْطَــفَّ المســلمونَ السُّ ول ــةٍ تعــرفُ بهــا الدَّ ــاتٍ رُوحيَّ مرجعيَّ
ــةُ  ــة، والمرتَبطَِ بناني ــة اللُّ ول ــميّة في الدَّ س ــنيَّةُ الرَّ ـ ــةُ السُّ ينيَّ ــةُ الدِّ ــا المرجعيّ ــى أنّه ــوى« عل الفت

ــانيّ. بن ــوُزراءِ اللُّ ــسِ ال ــةِ مجل برئاس
ــوى،  ــدار الفت ســاتٍ شــبيهةٍ ب ــى مؤسَّ ــا عل ــوي غالبً ــةُ تحت ولُ العربي ــدُّ ــتِ ال وإذا كان
أو علــى وِزَراتٍ للأوقــاف، أو محاكــمَ شــرعيّةٍ، فــإنَّ دارَ الفتــوى اللبنانيَّــةَ تبقــى لهــا 
عُ الطّائفــيّ والمذهبــيّ القائــمُ في لبنــانَ، وانتهــاءُ  هــا: الـــتَّنوَُّ ــاتٌ مِــن جهــاتٍ، أهمُّ خُصُوصِيَّ
ــبٍ،  عــةٍ، مــع وُجــودِ نظــامٍ سياســيّ مُركَّ ــة مُتنوِّ ــةٍ ومذهبيّ ــاتٍ طائفِِيّ ــى مَرْجِعِيّ ــنَ إل بنانيِِّي اللُّ
دًا مــن جهــاتٍ أخــرى.  بحيــثُ إنَّ لِــدَارِ الفتــوى صلــةً بالنِّظــامِ الموجــودِ مِــن جهــةٍ، وتفــرُّ

ــةِ. ع ــاؤُلاتِ المُتَنوَِّ ــنَ التَّس ــةً مِ ــتَنفِْرُ جُمْلَ ــةُ تس ــذه الخُصُوصِيَّ وه
، إلَّاَّ  ســاتهِا مهمٌّ ومَــعَ أنَّ البحــثَ في الأمُــورِ التَّنظيميــةِ والهيكليَّــة لدار الفتــوى ومؤسَّ
ــهُ إلــى النَّظــرِ في مجــالٍ آخــرَ، هــو النَّواحــي الفِقهيَّــةُ المتعلِّقــةُ  أنَّ هــذه الورقــةَ البحثيَّــةَ تتوجَّ
بتَِوصيــفِ دار الفتــوى ومشــروعيَّتهِا، وإنَّ الــكلامَ علــى هــذه الأمــورِ يخــدُمُ أهدافًــا كثيــرةً، 

: منها
ــةِ *	 ــن ناحي ــا مِ ــكيكِ فيه ــع التَّش ــوى، ودف ــةِ دار الفت ــرعيّةِ لمرجعيّ ــةِ الشَّ ف ــدُ الصِّ تأكي

مشــروعيَّتهِا أو مجــالِ نفوذِهــا.

=الإيمان، باب: اســتحقاقِ الوالي الغاشِّ لرَِعِيَّتهِِ النَّارَ[، برقم )142(، 125/1.



9دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية

6

ســةِ بوَصْفِهــا جامعــةً للمســلمينَ الســنةِّ في لبنــان، *	 الحــرصُ علــى وجــودِ هــذه المؤسَّ
والتَّحذيــرُ مــن الغيــابِ أو التَّغييــبِ لهــذه المرجعيّــة.

ــات أو *	 ــات أو الجماع س ــن المؤسَّ ــا مِ ــةَ غيرِه ــةِ مَنزِْلَ س ــلِ المؤسَّ ــن تَنزي ــر مِ التَّحذي
ــرى. ــاتِ الأخ الهيئ

ــرَ  ــتُ مُقْتَصِــدًا معالجــةَ مــا تيسَّ ــا، وقــد حاوَلْ ــبَقَ صــارَ الموضــوعُ واضِحً بعدَمــا سَ
مــن هــذه الأمــورِ: 

ما التَّوصيفُ الفقهيّ لدار الفتوى اللبنانيّة؟ *	
تْ مشروعيَّتَها؟ *	 ومنِ أينَ استمَدَّ
وما حدودُ نُفوذِها ومجالُ صلاحِيَاتهِا؟ *	
ومَنِ الـمُخاطَبونَ بمَرْجعيَّتهِا؟ *	

وجعلتُ البحثَ تحتَ عنوانِ: 
دارُ الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة

قراءةٌ في التَّوصيفِ والمشروعيَّةِ والمجالِ والمخاطَب
ــوى  ــدار الفت ــيّ ل ــفِ الفقه ــي بالتَّوصي ــثٍ يعتن ــرْ ببَِحْ ــمْ أظفَ ــابقة: لَـ ــات السَّ راس الدِّ
ســة، وتاريــخ  ــقُ بالهيكليَّــة التنظيميّــة للمؤسَّ اللبنانيّــة، إنّمــا توجَــدُ دراســاتٌ ومقــالاتٌ تتعلَّ
ــةُ  ــا الكتــبُ التُّراثيَّ نشــوئهِا، وشــخصيَّاتٍ إفتائيّــة وقضائيّــة.. وليــسَ هــذا مجــالَ بحثــي. أمَّ

ــرَ منهــا عنــدَ الحاجــة. ــةُ للإفتــاءِ ورَسْــمِهِ فكثيــرةٌ، وقــد رَجَعْــتُ إلــى مــا تيسَّ المُتناوِلَ
خُطَّةُ البحثِ: وقد رُتِّبَ البحثُ على مقدّمةٍ وخمسةِ مباحثَ وخاتمة:

المقدّمة: وفيها عَرْضُ موضوعِ البحث، وخطَّتهِ.
ينيَّة. المبحث الأوّل: وقد تناوَلْتُ فيه تاريخَ الـخُطَطِ الدِّ
والمبحث الثَّاني: ناقَشْتُ فيه توصيفَ ولاية دار الفتوى.

وأمــا المبحــثُ الثَّالــث: فناقشــتُ فيــه مَصْــدَرَ المشــروعيّة للولايــات الجزئيّــة، 
وللولايــة العامّــة.
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الولايــات  في  ومجالهــا،  الطَّاعــة  حــدود  علــى  تكلّمــتُ  ابــع:  الرَّ المبحــثِ  وفي 
والعامّــة. الجزئيّــة، 

وكانَ آخرَها المبحثُ الخامس: وفيه تعيينُ المخاطَبينَ بوِلايةِ دار الفتوى.
وفي الخاتمة: استَعْرَضْتُ قائمةَ النتائجِ، ثمَّ المقترَحاتِ.

*   *   *



لُ المبحثُ الأوَّ
ينيّة تاريخُ الخُطَطِ الدِّ

ــة للمُســلمينَ لــم يَغِــبْ عــن تاريــخِ  ــؤونِ العامَّ ينيــةِ وتَنظْيــمَ الشُّ إنَّ ترتيــبَ الخُطــطِ الدِّ
ــةِ والحُــكّام -كمــا أســلَفْنا -، وهــذا  ــة، وكانَ الإشــرافُ عليهــا مـِـن أجْلَــى وَظائـِـفِ الأئمَّ الأمَّ
ــحُ  ــنُ: » يُصْلِ ي ــا، فالدِّ ني ــظِ الدُّ ــةً لحِِف ــنِ ضَمان ــظِ الدّي ــا؛ لأنَّ في حف ني ــظِ الدُّ ــى حف مٌ عل ــدَّ مُقَ
ــهِ والتَّناصُــفِ، وَيَدْعُــو  نــوبِ، وَيَبْعَــثُ علــى التَّأَلُّ ــنِ ارتِــكابِ الذُّ ــعُ مِ ســرائرَِ القُلــوب، ويَمْنَ
ــقُ إلَّاَّ  ــتَقيمُ الخَلْ ــا، ولا يَسْ ــا إلَّاَّ به ني ــحُ الدُّ ــدُ لا تَصْلُ ــذهِ قواعِ ــفِ، وه ــةِ والتَّعاطُ ــى الألُف إل
ــلْطَنةَُ زِمــامٌ لحِِفْظهِــا، وباعِــثٌ علــى العمــلِ بهــا... «)))، لــذا عظُمَــتِ  عليهــا، وإنَّمــا السَّ

ــا. ــؤونِ في تُراثنِ ــةُ بهــذه الشُّ العناي
وســوفَ نتنــاوَلُ في هــذا المبحــثِ: مَجــالَ الحفــظِ كمــا جــاءَ في كُتُــبِ السّــابقينَ، ثُــمَّ 

مُســتَندََ هــذهِ الخُطــط.
لُ: مَجالاتُ الحِفْظِ المطلبُ الأوَّ

يذكُرونَ في واجبِ الحاكمِ تُجاهَ أديانِ النَّاسِ ثلاثَةَ مَجالاتٍ يجبُ صِيانتُها:
يــنِ عنــدَ عُمــومِ  لًًا: حِفْــظُ أُصُــولِ الديــن؛ فعلــى الحاكـِـم ِتَحْصيــنُ أصــولِ الدِّ أوَّ
ــذا  ــبُهاتِ، وه شاتِ والشُّ ــمُشَوِّ ــنَ الـ ــامِّ مِ ــمُعتَقَدِ الع ــظِ الـ ــبيلِ حِف ــى س ــكَ عل ــاس، وذل النَّ
عِ  ــوُّ ــةِ ووَســائلُِها بتَِنَ عاي عُ صُــوَرُ هــذه الرِّ ــوَّ ــلطان()))، وتَتَنَ ــنَ السُّ )هــو المقصــودُ الأعظــمُ مِ

)))  تَسْــهِيلُ النَّظر، للِمَاوَرْدِيّ، ص 146.
ــلك، لابنِ الأزرق، ص 495. )))  بدائعُ السِّ
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	.((( الطَّوارِئِ على عقائدِِ العَوامِّ
ــمِ  ــفِ الحاكِ ــنْ وظائِ ــوا علــى أنَّ مِ ــهِ)))؛ وقــد نَصُّ ــنِ وفُروعِ ي ــا: حفــظُ شَــعائرِِ الدِّ ثانيً
ــةُ في  ــةُ الواضِح ينيَّ ــةُ الدِّ بْغ ــى الصِّ ــثُ تتَجَلَّ ــةِ، بحَِيْ ول ــةِ في الدَّ ــعائرِِ العامَّ ــى الشَّ ــاظَ عل الحف
ــكْلِ  ــى الشَّ ــرِصُ عل ــهُ يَحْ ــومِ، فإنَّ ــادَ العُم ــى اعتق ــمَ يَرع ــا أنَّ الحاك ــةِ، وكم ــرِ العامَّ المظاهِ

ــدُوهُ.   ــا اعتقَ ــادِ لمَِ ــالِ والانقِي ــى الامتث ــرادَ عل ــنُ الأف ــذا يُعي ــةِ، وه ول ــيِّ للدَّ ين الدِّ
ــمٌ لـِــمَقاصِدِ  ينيــة؛ إذ إنَّ رِعايــةَ الحاكــمِ للخُطَــطِ الدّينيَّــةِ مُتَمِّ ثالثًِــا: تنظيــمُ الخُطــطِ الدِّ
رِ)))،  ــلطانِ بمُِباشَــرَتهِا كالـــمُتَعَذِّ ينيَّــةُ الـــمَرْعِيَّةُ مُتكاثـِـرةٌ، وَوَفــاءُ السُّ الخلافــة؛ فالمطالــبُ الدِّ
ــةُ الخُطَــطِ والإشْــرافُ عليهــا مــنْ قَبيــلِ مــا لا يَتِــمُّ الواجِــبُ إلَّاَّ بــه.. ولا يَخْفــى  فَصَــارَ تَوليَِ
أنَّ اخْتيِــارَ القائمِيــنَ علــى تلــكَ الخُطَــطِ يَحْتــاجُ إلــى معِْيــارٍ صــارِمٍ، يُنتَْقــى فيــهِ الأهــلُ علــى 

ــةِ وآثارِهــا. حسَــبِ الخُطَّ
ــنْ هــذه الخُطَــطِ))) اتَّفقــوا علــى جُلِّهــا، وأَنْتَجَــتْ بعــضُ  ــةً مِ ــا جُمْل ــوا قديمً ــدْ عَيَّنُ وقَ
ــروفِ خُطَطًــا أخــرى، وقــد جعلَهــا ابــنُ خلــدونَ )808ه( خمســةً))) - وزادَهــا  الأزمنِــة والظُّ
ة))). وذَكَــرَ الخمســةَ ابــنُ  ــكَّ غيــرُه -، وهــي: إمامــةُ الصّــاة)))، الفُتيــا، القَضــاء)))، الحِسْــبَة، السِّ
ى مَــن ليــسَ أهــاً. ــا زادَهُ: التَّدريــس)1))، حتــى لا يتصَــدَّ الأزرقِ )896ه( وزادَ عليهــا)))، وممَِّ

)))  يُنظَْــرُ: )واجــب الإمام نحو أصلِ الدّيــن(، الغِياثيِّ، للجُويني، ص 85 وما بعد.
ــعائر الظاهرة(. )))  يُنظَْــرُ: الغِياثـِـيّ، 91-92، تحــت عنوان: )نظر الإمام في فروع الدين(، و)نظر الإمام بالشَّ

ــلك، ص 129. )))  يُنظر: بدائع السِّ
ــهُبُ اللَّاَّمِعَــةُ، للمَالَقِــيّ، ص 322 ومــا  ــلْك، مــن 129 إلــى 155، الشُّ )))  يُنظَــرُ في ذِكــرِ الخُطــط الكُتُــبُ الآتيــة: بدائــع السِّ

ى، ص 139 ومــا بعــد. ــبكي، ص 55 ومــا بعدهــا، فُصــولٌ في الإمْــرَةِ والأمَِيــر، ســعيد حــوَّ بعدهــا، مُعِيــدُ النِّعَــمِ، للسُّ
مة، 613-602/2. )))  يُنظَــر: المقدِّ

ــةٍ  ــةِ بقَِــومٍ أو مَحَلَّ قُــوا بيــنَ المســاجِدِ العظيمــةِ فأرجَعُــوا أمرَهــا إلــى الخليفــةِ أو مَــن يُنيِبُــه، والمســاجِدِ المُخْتَصَّ )))  وفرَّ
وأمرُهــا للِجِيــرانِ.

)))  ويلحَــقُ بهــا أمورٌ كثيرةٌ، منها: العدالةُ.
يفُ، وهيَ بهذا الاعتبارِ دينيّةٌ. قابــة على النُّقودِ ليُِعــرَفَ الزَّ )))  وهــيَ المتعلّقــةُ بالرَّ

ــلْك، 236/1 وما بعد. )))  يُنظَر: بدائعُِ السِّ
)1))  يُنظَر: المرجع نفسُــه، 247/1.
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ــرُوا  ــةً؛ فَذَكَ ــبَ علمِيَّ ــمِ تَصْنيفــاتٍ ومراتِ ــمِ شُــؤونِ العلمــاءِ والتَّعلي ــوا لتَِنظْي بــل جعلُ
رَ،  ثَ، والـــمُفَسِّ سَ، والحافـِـظَ، والـــمُحَدِّ المُفْتـِـيَ، وشــيخَ الإســامِ، والفَقِيــهَ، والـــمُدَرِّ
ــامَ،  ، والإم ــيِّ ــارئَ الكُرس ، وق ــاصَّ ــظَ، والقَ ــبَ، والواعِ ، والخَطي ــيَّ ، والأصُُول ــمَنطْقِِيَّ والـ
ــمَ الكُتَّــابِ... إلــى غير ذلكَ مـِـنَ المراتبِِ الـــمَوصُوفةِ))).  اويــةِ، ومُعَلِّ والـــمُؤَقِّتَ، وشــيخَ الزَّ
مــةً علــى  ــفِ الحــكّام، بــل جُعِلَــتْ مُقَدَّ ــؤونُ مِــن أهــمِّ وظائِ إذًا لقــد كانــت هــذه الشُّ
ــو  ــمِ، وه ــالِ الحاك ــن أعم ــو مِ ــا ه ــرافُ عليه ــطِ والإش ــذه الخط ــاءُ ه ــا، وإنش ني ــظِ الدُّ حف

ــرى))).  ــةِ الكب ــن الولاي عٌ ع ــرِّ متف
*   *   *

ينيَّةِ المطلبُ الثَّاني: مُسْتَنَدُ الخُطَطِ الدِّ
رورةِ. ، والضَّ إنَّ مُستندََ هذه التَّرتيباتِ والخُطَطِ يَنبَْثقُِ منِ أَمْرَينِ؛ النَّصِّ

ســولُ  ــيرةِ النبويّــةِ ترتيبــاتٍ وضَعَهــا سَــيِّدُنا الرَّ ــاتِ السِّ ؛ فإنَّــا نجِــدُ في مَرْوِيَّ لًًا: النَّــصُّ أوَّ
ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ، أو أرشَــدَ إليهــا حتَّــى اســتُكمِلَتْ في عُهــودٍ لاحقــةٍ، بحيــثُ تنضبِــطُ  صلَّ

بعــضُ الشــؤونِ الدينيــةِ العامــة، مـِـن ذلــك مثــاً))): 
*	 تعيينُ المؤقِّتِ للأذان، وإلزامُ مساجِدِ الأحياءِ بأذانِ المسجِدِ الجامعِِ.
*	 لاة. إمامةُ الصَّ
*	 كاة، والوكيــلِ في الأمُــورِ  تعييــنُ صاحــبِ الـــجِزْيةِ والـــخَراجِ، والعامـِـلِ علــى الــزَّ

الماليّــة.
*	 إمارةُ الحجّ.

)))  يُنظَــرُ في بيــانِ هــذه المراتِــبِ وغيرِهــا: مُعِيــدُ النِّعَــمِ، منثــورةً في الكتــاب، ونَقْــدُ الطَّالــبِ، لابــن طُولُــونَ، منثــورةً كذلــك 
ولــة.  مــع مناصــبِ الدَّ

ــقِ في وظيفَتهِــا، لــذا لَــمْ نَشْــهَدْ قديمًــا دَعَــواتٍ إلــى تَخْليــصِ  )))  وكانَ إشــرافُ الحاكـِـمِ علــى هــذه الخُطَــطِ ضامنِـًـا لمَِزيــدِ التَّأَلُّ
ــلطاتِ في  امِ والسُّ ــنَ الحــكَّ ــاتٍ مِ ــرَةَ شــهِدَتْ تَدخُّ ــةَ المتأخِّ ــةِ. لكــنَّ الأزمن ــة العامَّ ول ــلطةِ الدَّ ــنْ سُ ــةِ مِ ينيَّ ــؤونِ الدِّ الشُّ
ســاتِ الدّينيــة! ــتِ وتَحريــر المؤسَّ ــعيِ إلــى التّفلُّ ــلِ«، وأفــرزَتْ دَعَــواتِ السَّ هــذه الخطــطِ ربَّمــا زَرَعَــتْ فكــرةَ »ذَمّ التَّدخُّ

)))  يُنظَرُ نَشْــرُ ذلكَ في الكتاب الماتعِِ: التَّراتيِبُ الإدارِيَّة، للشــيخِ عَبد الحيِّ الكتَِّاني. 
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*	 دَانةُ. حِجَابَةُ البيتِ الحرامِ، وهيَ العِمارةُ والسَّ
*	 سِقايةُ الحَجِيج.
*	 رعايةُ شؤونِ المساجِدِ وتطهيرُها وتَـجْمِيرُها.
*	 تعيينُ فارضٍ للمواريث.
*	 وق. توليةُ مُحتَسِبٍ في السُّ
*	 تعيينُ مَن يتولَّى استيفاءَ الحُدود.
*	 ماةِ وغيرِها. الإمارةُ على الجِهاد، وما تعلَّقَ به منِ الألَْوِيَةِ والغَنائمِ والرُّ

ــرورةُ؛ فإنَّــكَ تجِــدُ في عبــاراتِ العلمــاءِ الإشــارةَ إلــى أنَّ التَّرتيــبَ لشــؤونِ  ثانيًــا: الضَّ
ينيَّــةُ - هــو ضــرورةٌ، بحيــثُ تُحفَــظُ الحقــوقُ وتُقْطَــعُ الأطمــاعُ  ــةً - ومنهــا الدِّ المســلمينَ عامَّ
عيَّــةُ عليــهِ في مــا هــو مَوكُــولٌ إليــه«)))،  مِ لغيــرِ الـــمأذونِ لــه، وذلــكَ »لئَِــاَّ يَفْتــاتَ الرَّ في التَّقَــدُّ
وإنَّ حفــظَ أديــانِ النــاسِ أهــمُّ الواجبــاتِ. ولا ريــبَ أنَّ هــذه التَّرتيبــاتِ هيَ حاجــةٌ ومصلحةٌ 
يــنِ مَعنــاهُ حِفــظُ دِيــنِ كُلِّ  مُعتبَــرَةٌ، وتنــدَرِجُ في وســائلِِ مقصِــدِ »حفــظ الديــن«، »فحِفْــظُ الدِّ
يــنِ«)))، ويكــونُ  حِــقَ بالدِّ أَحَــدٍ مـِـنَ المســلمينَ أنْ يَدخُــلَ عليــهِ مــا يُفْسِــدُ اعتقــادَهُ وعَمَلَــه اللَّاَّ
ــن  ــارةٌ ع ــك عِب ــا، وذل ــتُ قواعدَه ــا ويُثَبِّ ــمُ أركانَه ــا يُقِي لُ م ــالأوَّ ــل والإبقاء)))،»ف بالتَّحصي
ــعَ فيهــا،  ــعَ أوِ المُتَوَقَّ ــدْرَأُ عنهــا الاختــالَ الواقِ ــاني مــا يَ مُراعَاتهِــا مِــن جانِــبِ الوجــودِ. والثَّ

وذلــكَ عِبــارةٌ عــنْ مُراعَاتهِــا مـِـن جانـِـبِ العَــدَمِ«))).
*   *   *

ينيَّةِ ةُ في الخُطَطِ الدِّ المطلب الثَّالثُ: الولايةُ العامَّ
فِ علــى الغَيــرِ شــاءَ أو أَبَى«)))،  تُطلَــقُ »الولايــة« في الأصْــلِ علــى معنــى »نُفــوذِ التَّصَــرُّ

ــلطانيّة، للِمَاوَرْديّ، ص 100. )))  الأحكام السُّ
ــريعة الإســامية، لابنِ عاشُورٍ، ص 78. )))  مقاصد الشَّ

)))  يُنظر: شِــفاءُ الغَليلِ، للِغَزاليّ، ص 159 وما بعد.
ــاطبيّ، 6/2.  )))  المُوافَقَاتُ، للشَّ

رقا، ص 311. )))  شــرح القواعِدِ الفقهيّة، للشــيخ أحمد الزَّ
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، وقــد يكــونُ مَصْدَرُهــا تَفويــضَ الغيرِ،  ــرعَ، كَوِلايــة الأبِ والجــدِّ »وقــد يكــونُ مَصدَرُهــا الشَّ
كالوِصايــةِ ونَظَــارَةِ الوَقْفِ«))).

نــا هنــا  ــة، والــذي يهمُّ ــا خاصَّ وتنقَسِــمُ في عُــرفِ الفقهــاءِ قسِــمَينِ؛ فهــي إمّــا عامّــة وإمَّ
ــهِ بــدونِ تفويــضٍ  فِ علي ــة«، وهــي »ســلطةٌ علــى إلــزامِ الغيــرِ وإنفــاذِ التَّصَــرُّ ــةُ العامّ »الولاي
ــةِ  ــهَيْمِنُ علــى مَرافــقِ الحيــاةِ العامَّ نيــا والنَّفــسِ والمــالِ، وتُـ يــنِ والدُّ ــقُ بأمــورِ الدِّ منــه، تَتَعَلَّ
ــيٌّ  ــبٌ دِينـ ــة ودرءِ المفاســد عنهــا. وهــي مَنصِْ ــبِ المَصالــح للأمَّ ــن أجــلِ جَلْ وشُــؤونهِا، مِ
، شُــرِعَ لتَِحقيــقِ ثلاثــةِ أمــورٍ؛ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر، وأداءِ  ودُنْيَــوِيٌّ

ــدل«))). ــم بالعَ ــمِ بينهَ ــا، والحُكْ ــى أهله ــاتِ إل الأمان
نيويّــةُ مــا كانــتْ لتَنظيــمِ  ــةٍ، والدُّ وانقَسَــمَتِ الولايــاتُ العامّــةُ إلــى دينيّــةٍ ودُنيويَّ
شــؤونِ مَعــاشِ النـّـاس، أمّــا الدينيّــة فكثيــرةٌ، ومـِـنَ الولايــةِ العظمــى للإمــامِ تنبثـِـقُ جملــةٌ مـِـن 
ــةِ الجزئيّــة: الخطــطُ الدينيــة، التــي سَــبَقَ  ــنَ الولايــاتِ الدينيّ ــة الجزئيّــة، ومِ الولايــاتِ العامَّ

الــكلامُ عليهــا. 
ومنَِ المُلاحَظِ في الولاياتِ الدينيّة:

1  افتقارُ الولايةِ العامّة إلى مَصْدَرٍ تُستَفادُ منه.	.
2  انتظامُها في ضمنِ وِلايةِ الإمامِ العُظمى، وهي الخلافةُ.	.
3 لِ: مـِـنْ 	. ــحَ أحــوالِ النـّـاس، والنَّظــرَ في الـــمُتأهِّ قابــةَ علــى هــذه الولايــاتِ، وتصفُّ  أنَّ الرَّ

واجِــبِ الإمــامِ، أو مَــن يُنيبُــه.
4 ــرافِ 	. ــبِ الأع ــى حَسَ ــقُ عل ــا أو تَضِي ــعُ صلاحيَاتُه ــد تَتَوسَّ ــاتِ ق ــذه الولاي ــضُ ه  بع

ــد  ــي، فق ــلطةُ القاض ــاذِجِ س ــهَر النَّم ــن أش ــك، ومِ ــرِ ذل ــةِ أو غي ــةِ أو الأمْكنَِ أوِ الأزْمنَِ
ــكَ  ــدَ ذل ــعَ لهــم بع ــمَّ دُفِ ــنَ الخُصُــومِ فقــط، ث ــلُ بي ــاءِ الفَصْ ــرِ الخلف ــهُ في عَصْ »كانَ ل

)))  الموســوعة الفقهيّة الكويتيّة، 301-300/17.
ــا، ص  رق ــة، للزَّ ــدِ الفقهيّ ــرح القواعِ ــر: ش ــاد، ص 17، ويُنظ ــه حمّ ــة، نزي ــةُ الولاي ــة، 139/45، نظريَّ ــوعة الفقهيّ )))  الموس

.311
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أمــورٌ أُخْــرَى علــى التَّدريــجِ بحَِسَــبِ اشــتغالِ الخُلَفــاءِ والمُلــوكِ بالسّياســةِ الكــرى، 
ــومِ  ــنَ الخُص ــلِ بي ــعَ الفَصْ ــعُ مَ ــه يَجمَ ــى أنّ ــرِ عل ــرَ الأمْ ــاءِ آخِ ــبُ القض ــتقَرَّ مَنصِْ واس
فيــه جملــةٌ واســعةٌ مــن  العامّــةِ للمســلمين«، فدخَــلَ  اســتيفاءَ بعــضِ الحقــوقِ 
ى »مــا ينظُــرُ فيــه القاضــي«)))، حتَّــى انتهــى الأمــرُ إلــى النَّظــرِ  الوظائــف تحــتَ مُسَــمَّ
اب، واســتيفاءِ  ـوَّ ــهودِ والأمَُنــاءِ والنُـّ ــحِ الشُّ »في مصالــحِ الطُّرقــاتِ والأبْنيَِــةِ وتَصَفُّ
العلــمِ والخــرةِ فيهــم بالعدالــةِ والجَــرْحِ، ليَِحصُــلَ لــه الوُثــوقُ بهــم، وصــارتْ هــذه 
كلُّهــا مـِـن تعلُّقــاتِ وظيفَتـِـه وتوابـِـعِ وِلايَتـِـه«)))، وعَبَّــرَ عــن ذلــكَ المَــاوَرْدِيُّ )450ه( 

ــن عُمــومٍ وخُصــوص«))). ــةُ القاضــي مِ ــو ولاي فقــال: »ولا تخلُ
5  الولايــةُ الواحــدةُ قــدْ تُســتَفادُ منهــا وِلايــاتٌ جزئيّــةٌ، ومثالُــهُ في القضــاءِ ولايــةُ العدالــةِ 	.

والنَّظــرِ في المَظالــم وغيرها))).
	6 ــةُ، أي . ــةِ أمــورٍ رئيســةٍ؛ مــا تُســتَفادُ منــه الولاي ــةٍ ببيــانِ ثلاث ــةُ العلمــاءِ في كلِّ ولاي عناي

لاحيــاتُ أو الواجبــات، ثــمَّ أهليَّــةُ صاحبهِــا،  مَصْدَرُهــا، ومجــالُ النَّظــرِ فيهــا، أي الصَّ
ــا  ــدرِجُ في ضِمنهِ ــي تن ــاتِ الت ــانِ الولاي ــا ببَِيَ ــوْا أيضً ــه، واعتَنَ ــه في ولايتِ وشــروطُ بقائِ

ــةٍ))). كلُّ ولاي
ــذا  ــوى«، ل ــةِ »دار الفت ــفِ ولاي ــلِ تَكيي ــن أج ــة مِ ــديدةُ الأهميّ ــاتُ ش ــذه التَّوصيف ه
لًًا،  نحتــاجُ إلــى النَّظــر في »دار الفتــوى« مِــن جهتَيــنِ أساسًــا: توصيــفِ الولايــةِ وتكييِفِهــا أوَّ
ثــمَّ مَـــجَالِ هــذه الولايــةِ أو صلاحِياتهِــا إذا صَــحَّ التَّعبيــرُ، ولا منــاصَ بينهَُمــا مـِـنْ بَيــانِ 

ــوى. ــةِ دار الفت ــروعيةِ ولاي ــى مش ــلِ عل لي ــتَنَدِ أو الدَّ المُسْ

، ص 252، الأحكام السُــلطانية، للِمَاوَرْدِيّ، ص 71-70. )))  يُنظَرُ الوظائفُ العَشْــرُ في القوانين الفقهيَّة، لابنِ جُزَيٍّ
مَــةُ ابنِ خلدون، 607/2. )))  مقدِّ
ــلطانيَّة، ص 70. )))  الأحكام السُّ

ــلكِ، 258/1. مةُ ابنِ خَلدون، 610/2، بدائعُِ السِّ ام، ص 24-25، مقدِّ )))  يُنظَر: تَبْصِرَةُ الحُكَّ
ام، ص 22 وما بعد. )))  يُنظَــر مثــاً كلام ابــنِ فَرحونَ في: تَبصِرة الحُكَّ



المبحثُ الثَّاني 
توصيفُ وِلايةِ دارِ الفَتْوَى 

ــقُ بمَِــدَى  ا؛ إذْ يُثمِــرُ آثــارًا تتعلَّ ))) لــدارِ الفتــوى مهــمٌّ جــدًّ
إنَّ تَبْييِــنَ التَّوصيــفِ العلمــيِّ

ــلِ ومجالاتـِـهِ، لــذا لا بُــدَّ مـِـنَ الكشــفِ عــن هــذا  ــةِ الـــمُخاطَبيِنَ، وحــدودِ التَّدخُّ الإلــزامِ وهُوِيَّ
الأمــرِ؛ وبنــاءً علــى مــا سَــبَقَ تقريــرُه مــن الخُطــطِ والولايــاتِ الدينيّــة: 

أينَ موقعُِ دارِ الفتوى منِ هذا التَّصنيفِ للوِلايات؟ *	
وهــل يُمكـِـنُ إدراجُهــا في ضمــنِ شــيءٍ ممــا سَــبَقَ مـِـنَ الخُطَــطِ، أم إنَّهــا صــورةٌ *	

مســتَجِدّةٌ؟ 
وما الجديدُ في صُورةِ وِلاية دار الفتوى؟*	

ــةً: لا يخفــى أنَّ مجمــوعَ ولايــاتِ دار الفتــوى لا تَنِــدُّ عــنِ الولايــاتِ والخطــطِ  بداي
ــابقونَ، فالــكلامُ عليهــا ليــسَ جديــدًا؛ إنَّمــا الجديــدُ هــو اجتمــاعُ الولايــاتِ  التــي ذكرَهــا السَّ
ى، لــذا لــزِمَ أن يُلاحَــظَ في تكييــفِ دارِ الفتــوى أمــرانِ: أفــرادُ الولايــاتِ التــي  في هــذا الـــمُسَمَّ
ــذا  ــة، وه ــة الدينيّ ــهُ المرجعيَّ ــرادُ من ــذي يُ ــعُ ال ــكلُ الجام ــمَّ الهي ــةُ، ث س ــا المؤسَّ ــتْ عليه قامَ
ــن  ــا ع ــةِ إفصاحً ــحِ كلامِ الأئمَّ ــدَ في صَري ــن نجِ ــذا ل ــة؛ ول ــخصيَّة الاعتباريَّ ــى الشَّ ــربُ إل أق
مشــروعيّة مثــلِ هــذه الجهــاتِ الحادثَــةِ، لكــنَّ لهــم كلامًــا علــى الولايــاتِ النَّافــذة المنفــردة.
ــلٍ في كلام الفقهــاء، ومــا  فالنَّظــرُ إذًا في مشــروعيّة الولايــاتِ الجزئيّــةِ يحتــاجُ إلــى تأمُّ

ــةَ وغيرَهــا.. إنَّمــا  ــبَ الوظيفيَّ ــة، أو التَّراتي ــةَ الإداريّ ــدَار الفتــوى، أوِ الهيكليّ ــةَ لِ اخليّ ــةَ الدَّ ــؤونَ التَّنظيميّ ــدُ بهــذا الشُّ )))  لا نُري
ــقِ  ئِ دْراكِ الوَصــفِ العلمــيّ الفقهــيّ اللَّاَّ ــورَةِ، لِِإِ ــة المأث يني ــة ومُقارنَتُهــا بالخُطــطِ الدِّ ــفِ الدينيّ المقصــودُ النَّظــرُ في الوَظائ

بــدار الفتــوى.



18

6

ــا النَّظــرُ في الإطــار أو الهَيْــكَلِ الجَامِــعِ  ذكــرُوه مِــن توصيــفٍ لهــذه الولايــات وحدودِهــا. أمَّ
ــم  ــدُهُ في كلامهِ ــل لا نجِ ــات، ب ــةِ بالوِلاي ــروطِ الخاصَّ ــكَ الشُّ ــلِ في تل ــى التأمُّ ــاجُ إل فــا يَحت
ــلٍ خــاصٍّ حتَّــى نعلــمَ هــل تنشــأُ للإطــار الجامــع ولايــةٌ  -كمــا ذكرنــا -، إنمــا يحتــاجُ إلــى تأمُّ
ــة؟ وهــذا  ــنُ أنْ تحظــى بوَِصــفِ الولايــة العامّ ــة المســتحدَثَةُ يُمكِ مــا؟ وهــل هــذه المرجعيّ
التَّقريــرُ شــديدُ الأهميــة - كمــا أســلَفْنا - لأنَّــه ســيترتَّبُ عليــهِ نتائــجُ كثيــرةٌ، منهــا مثــاً: لــزومُ 

ــةِ، وجــوازُ إنشــاءِ وِلايــاتٍ جديــدةٍ. الطَّاعــةِ العامَّ
ــعُ  ــي تضطَلِ ــفُ الت ــثُ الوظائ ــن حي ــا مِ ــة؛ أمَّ ــاتُ المجموع ــفُ والولاي لًًا: الوظائ أوَّ
ــزكاة،  ــدوق ال ــاف، وصن ــاء، والأوق ــى: الإفت ــا إل ــا أساسً ــنُ تصنيفُه ــوى، فيُمكِ ــا دارُ الفت به
ــةِ قَدِيمًــا، لــذا لا تحتــاجُ إلــى اســتحِْداثِ  ينيَّ وكلُّ واحــدةٍ منهــا ولايــةٌ ذُكِــرَتْ في الخُطَــطِ الدِّ
ــوى  ــوى: »دار الفت ــدار الفت ــميّ ل س ــفِ الرَّ ــفَ في التعري ــدُ التَّوصي ــدٍ)))، ونج ــفٍ جدي تَوصِي
ــهُ وتُدِيــرُ  ينيَّــة الإســاميةُ التــي ترعــى وتُوَجِّ في الجمهوريــة اللبنانيــة: هــي المرجعيَّــة الدِّ
كاةِ  ينيــةَ والوَقْفِيَّــةَ في لبنــانَ، بمــا يشــمَلُ مســائلَ الأوقــافِ والمســاجدِ والــزَّ ــؤونَ الدِّ الشُّ

.(((» ــامِّ ــادِ الع ــوى والإرش ــي والفت ين ــمِ الدِّ ، والتَّعلي ــيِّ ــريِّ والاجتماع ــلِ الخي والعم
ثانـِــيًا: الـــهَيْكَلُ والإطــارُ الجامِــعُ؛ إنَّ ائْتِــافَ هــذهِ الوِلايــاتِ في جهــةٍ واحــدةٍ علــى 
ــنْ جهــةٍ  ــةً مِ ــابقةِ مُنبَثقَِ ــورة أمــرٌ مُســتَحْدَثٌ كمــا أســلفْنا، وكانــتْ في العصــورِ السَّ هــذه الصُّ
فــوقَ هــذه الولايــاتِ وهــيَ الحاكــم، وتلــك هــي الولايــة العامّــةُ الكــرى، أو الإمامــةُ 
ــابقينَ،  ــورةَ في كلامِ السَّ العُظمــى، التــي لهــا حــقُّ الطَّاعَــةِ والحاكمِيّــةُ؛ لــذا لا نجِــدُ هــذه الصُّ
ــا في  رَةً عندَهــم، أمَّ ــورةَ مـِـن الولايــةِ ربَّمــا لــم تكُــنْ مُتَصَــوَّ بــل ليــسَ بعيــدًا القــولُ إنَّ هــذه الصُّ
ــةٌ عامّــةٌ مِــن جهــةٍ، لكــنَّ  صــورة »دارِ الفتــوى« فقــدِ اجتمَعَــتْ هــذه الولايــاتُ وفيهــا حاكميَّ

ــسُ  ــة هــو الرئي ــيَ الجهوري ى دار الفتــوى مباشــرةً، لكــنَّ مُفتِ ــنْ في مُســمَّ ــم يكُ ، الــذي وإنْ ل )))  ولا ننســى القضــاءَ الشّــرعيَّ
ــم القضــاء الشّــرعي الســنيّ والجعفــري(،  ــون تنظي ــرعيِّ الأعلــى، يُنظــر: المــادة )460( مــن )قان ــسِ القضــاءِ الشَّ لمَِجْلِ
ــةِ رؤســاءِ المحاكــمِ  ــةِ رَئيِسًــا، وعُضْوِيَّ بنانيَّ ــةِ اللُّ ــن مُفتــي الجمهوريَّ ــرعيِّ الأعلــى مِ ــفُ مجلــسُ القضــاءِ الشَّ وفيهــا: )يتألَّ

ــةِ والمفتِّشــينَ(. ــةِ العامَّ ــنَ للنِّياب ــا والقُضــاةِ المُنتَْدَبي العُلي
ســميّ لدارِ الفتوى على الإنترنــت )كانت مُراجعةُ الموقعِ بتاريخِ 2024/6/26م(. )))  الموقــعُ الرَّ
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ــابقةِ يُلجِئُنــا إلــى القــولِ في التَّوصيــف:  هــذا التَّركيــبَ غيــرَ المَعْهُــودِ في الخُطــطِ الدينيّــة السَّ
بــةً  ــةٌ« بــا ريــبٍ، إلَّاَّ أنَّهــا أقــربُ إلــى أنْ تكــونَ صــورةً مُرَكَّ إنَّ دارَ الفتــوى هــيَ »ولايــةٌ عامَّ
ــا سَــبَق. مِــن جملــةٍ مِــنَ الولايــاتِ، بحيــثُ لا يُمكـِـنُ حَصْرُهــا في ولايــةٍ أو وَصْــفٍ واحِــدٍ ممَّ

ــةُ دار *	 ــتْ حقيق ــا إطــارٌ، فليسَ ــةٍ يجمعُه ــاتٍ جزئيَّ ــوعُ وِلاي ــولَ: هــي مجم ــا أن نق فإمّ
ــورَ. ــذهِ الأم ــوى إلَّاَّ ه الفت

ــدٌ *	 ــرٌ زائ ــع أم ــارَ الجامِ ــيءٌ والإط ــةَ ش ــاتِ المجموع ــذه الولاي ــول: إنَّ ه ــا أن نق وإم
ــة. ــخصيّة الاعتبَِارِيَّ ــاهُ بالشَّ ــا وَصَفْنَ ــو م ــه، وه ــتقِلًّاًّ بذاتِ ــارَ مُس ــهُ ص ــا، فكأنَّ عليه

ةً؛  ــتقِلَّ ــةً مس ــا وِلاي ــوى بذِاتهِ ــونُ دارُ الفت ــمُ، فتك ــاني والُله أعل ــفُ الثَّ ــرُ التَّكْييِ والأظه
بــةٌ؛ أي: ولايــةٌ مجتمِعــةٌ مِــن جملــةِ  ــة مُركَّ بهــذا يكــونُ وَصــفُ دار الفتــوى بأنَّهــا ولايــةٌ عامَّ
ــةٌ  ب ــا مُركَّ ــا، لكنَّه ــرى قديمً ــةِ الكُ ــةِ الوِلاي ــونَ في مَنزل ــنُ أن تك ــفَ، لا يُمكِ ــاتٍ ووظائ ولاي
ــالُ  ــهِ ح ــى إلي ــا انته ــبِ م ــى حسَ ــكَ عل ــر-، كلُّ ذل ــحَّ التَّعبي ــاتٍ -إذا ص ــاضِ ولاي ــن أبْع مِ
ــةِ. ولا شَــكَّ أنَّ هــذه الولايــاتِ هــيَ مِــن جنــسِ  ينيّ المســلمينَ، وعلــى وَفْــقِ حوائجِهِــمُ الدِّ
ــنَّةِ في لبنــان، ومـِـن آثــارِ  ــةً علــى المســلمينَ السُّ الولايــة العامّــة، فتكــونُ ولايــةُ دارِ الفتــوى عامَّ

ــؤون. ــنَ الشُّ ــةٍ مِ ــاتٌ وحقــوقٌ، فتجِــبُ الطَّاعــةُ في جمل ــةِ واجب ــاتِ العامَّ الولاي
ــةٍ  ــرُ أيضًــا بإثبــاتِ ولايــةٍ عامَّ ومِــنْ خصائِــصِ هــذا التَّقريــرِ أنَّ الوِلايــاتِ الجزئيَّــةَ تَتَأثَّ
ــا إذا  ــفُ عمَّ ــتقلًًالا تختل ــا اس ــرَ إليه ــا إذا نُظِ كاة، فإنَّه ــزَّ ــاتُ ال س ــك مؤسَّ ــال ذل ــا، ومث فوقَه
ــةِ نائبــةً عــن الإمــامِ في جمــعِ  أُدرِجَــتْ في ولايــةٍ عامــةٍ، فــإذا اندَرَجَــتْ تصيــرُ بولايتهِــا العامَّ
ةً فهــيَ وكيلــةٌ عــن  تْ مُســتقلَّ ــا إذا عُــدَّ كــواتِ وتوزيعِهــا، والإمــامُ وكيــلٌ عــن الفقــراء، أمَّ الزَّ

ــي، وهــذا يُفضــي إلــى كثيــرٍ مــن الأحــكامِ التفصيليــةِ))). المزكِّ
ــا  ــع، لكنَّ ــثُ الراب ــهُ المبح ــرٍ محلُّ ــى نظ ــرُ إل ــاجُ الأم ــةِ؟ يحت ــكَ الولاي ــدودُ تل ــا ح فم

ــوى. ــروعيَّةِ دارِ الفَتْ ــتندَِ مش ــدَ مُس ــكَ عن ــلَ ذل ــنتوقَّفُ قب س

ــريف، 266/1. )))  يُنظَــر: بُحــوثٌ فقهيَّةٌ معاصِرةٌ، للدكتور: محمد عبد الغفّار الشَّ



المبحثُ الثَّالث
مَصْدَرُ المشرُوعيَّة

ــابق، فــإنَّ الــكلامَ علــى مصــدَرِ المشــروعيَّةِ)))  رَ في المبحــث السَّ ــرِّ ــاءً علــى مــا قُ بن
ــة،  ــقَ علــى أمرَيــنِ؛ الولايــات الجزئيّ ــمَّ هــيَ مُســتفادَةٌ ينبغــي أنْ يُطَبَّ أو مُسْــتَندَِ الوِلايــةِ ومـِ

ــة. ــخصيَّةِ الاعتباريَّ ــة أو الشَّ ــة العام والولاي
ل: الوِلاياتُ الجُزْئيَِّةُ المطلبُ الأوَّ

يُمكـِـنُ أنْ تُحــالَ المشــروعيَّةُ علــى أحدِ أمْرَيــنِ، أو مجموعِهِما، وهما: اســتصحابُ 
الإذْنِ، أوِ ابتداءُ الإذن.

لًًا: استصحابُ الإذن أوَّ
وجُملــةُ القــولِ فيــه أنَّ مــا سَــاعَدَ علــى ابتــداءِ ولايــةٍ مــا واســتفِْتاحِها، يُسَــاعِدُ علــى 
رورةُ  ل: مــا دامَــتِ الحاجةُ ثابتــةً والضَّ بَقَــاءِ تلِــكَ الوِلايــةِ وامتدِادِهــا، وذلــكَ بشَــرطَينِ؛ الأوَّ

رُ إنشــاءِ إذنٍ جديــد. قائمــةً، والثَّــاني: تعــذُّ
القضــاءَ كانَ  القضــاءُ والإفتــاءُ، وأنَّ  الولايــاتِ همــا  أهَــمَّ  أنَّ  الــكلامِ  ــلُ  ومُفَصَّ
ينــي والسياســيّ المنبثِــقِ عــنِ الخلافــةِ العثمانيّــة،  حاضِــرًا في لبنــانَ بمُوجِــبِ التَّكليــفِ الدِّ
ــا منصِــبُ  ــلْطَنةَِ الكُــرى))). أمَّ ــاتِ رِجــالاتِ السَّ إذ كانَ اختيــارُ القُضــاةِ وتعيينهُــم مـِـن مَهَمَّ
ــتحِْدَاثِ  ــانٍ عُثمــانيٍّ عــامَ 1909م قَضَــى باِسْ ــةِ كانَ بفَِرَم ــتَهَلَّ هــذهِ الوِلاي ــإنَّ مُسْ ــاءِ ف الإفت

ســةً رســمِيّةً أو  ــا مُؤَسَّ ــاراتِ كَونهِ )))  هــذا الــكلامُ علــى دارِ الفتــوى وتَوْصِيفِهــا الدّينــيّ أو الفِقهــيّ البَحْــتِ، بعيــدًا عــنِ اعْتبِ
عُ. ــمُتنوَِّ ــعُ لبنــانَ الـ ــةِ التــي يَفْرِضُهــا واقِ ــرورةِ الطَّائفيَّ ــسِ الــوُزراءِ، أوِ اعتبــاراتِ الضَّ تابعــةً لرِِئاسَــةِ مَجْلِ

ــرعي في بيروت (، لعبد اللطيف الفاخوري. )))  يُنظــرُ في بيــان ذلــك: كتاب ) تاريخُ القضاءِ الشَّ
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ــه الله  ــه رحمَ ــى وفاتِ ــا حتَّ ــى نَج ــيخِ مصطف ــماحةُ الشَّ ــبَ سَ ــغَلَ المَنصِْ ــرُوتَ، شَ ــتٍ لبَِيْ مُفْ
تعالــى )1932م(، ثــمَّ إنَّ هــذا الإذنَ أو التَّكليــفَ بَقِــيَ نافـِـذًا بعــدَ ارْتحَِــالِ الحُكْــمِ العُثْمَانيِّ 

ــدْ مَنصِْــبُ الخليفــةِ أصْــاً مَوجُــودًا. ــمْ يَعُ ــى لَ ــةِ، حتَّ وزَوَالِ الخلاف
لكــنْ مَــعَ انْقِضــاءِ الحُكْــمِ العُثْمــانيِّ بقِيَــتْ آثــارُ هــذا التَّكليــفِ قائمــةً في لبنــانَ، بَــلْ 
ــد توفيــق  ــيخُ محمَّ ــا لعُِمــومِ لُبنــانَ)))، فــكانَ الشَّ رَتْ إلــى أنْ صــارَ مُفْتِــي بَيــروتَ مُفْتيًِ تَطَــوَّ
لُ جملةٌ  ى بـِــ »مُفتــي لبنــانَ«، وكانــتْ في غُضُــونِ ذلكَ تَتَشَــكَّ لَ مَــنْ تَسَــمَّ خالــد )1951م( أوَّ
ــةِ الـــمُواكبَِةِ لمَِنصِْــبِ الإفتــاءِ، وكانَ القَضــاءُ حاضِــرًا  ســات الاجتماعيَّــةِ والخيريَّ مـِـنَ المؤسَّ
ــورة التــي  لَتْ دارُ الفتــوى علــى الصُّ لاحيــاتِ)))، إلــى أنْ تشــكَّ وإنْ تغيَّــرَتْ بعــضُ الصَّ

نعلمُهــا، واتَّخَــذَتْ موقعًــا في منطقــةِ »عائشــة بَــكّار« في بيــروتَ))).
ــنُ  ــلْ يُمكِ ــةِ، فهَ ــلْطَنةَِ العُثمانيّ ــنَ السَّ ــدَتْ زَمَ ــةٍ وُجِ ــيٌّ لولاي ــدادٌ حقيق ــاكَ امت  إذًا هن
ــى  ــنِ إل ي ــابقُ مُمْتَدَّ ــدَّ المشــروعيّةُ والإذنُ السَّ ــى تُعَ ــةِ، حتَّ ــتصِحابِ هــذه الولاي ــولُ باس الق

الآنَ؟
لا نجِــدُ في نُصــوصِ الفقهــاءِ مــا هــو صريــحٌ في هــذهِ المســألةِ، لكــنْ ربَّمــا يُسْــتَأنَسُ 
لُ  ــةِ واســتمرارِها ضَــرُورةً، ولــو مَضــى الإذنُ الأوَّ ــاتِ الدينيّ بكلامهِــم علــى بعــضِ الولاي
ــادةِ الحنفيَّــة، إذ اعتَنـَـوا بمُناقشــةِ قضيَّــةِ إذنِ  أو مَصــدَرُهُ، يُفيدُنــا في ذلــكَ مســألةٌ مـِـن فقِْــهِ السَّ
الإمــام أكثــرَ مِــن غيرِهــم، وذلــكَ بســببِ أنَّ اجتهادَهــمُ انتَهــى إلــى القــولِ بوُِجــوبِ الإذنِ 
ــةِ أداءٍ أيضًــا، وفي هــذه  مـِـن أَجْــلِ إقامــةِ صــاةِ الجمعــةِ، وهــو شــرطُ وجــوبٍ وشــرطُ صِحَّ
المســألةِ يذكــرونَ -كمــا ســيأتي قريبًــا - أنَّ الإمــامَ أو الخطيــبَ المــأذونَ يَسْــتَصْحِبُ الإذنَ 

رَ اســتئذانٌ جديــدٌ. إذا مــاتَ الإمــامُ مثــاً، وتعــذَّ

ســمي لــدار الفتــوى في  ــنِّي(، علــى الموقــع الرَّ نَــةُ )تاريــخ الإفتــاء السُّ )))  بُغيَــةَ تفصيــلِ الــكلامِ علــى ذلــكَ يُنظــرُ: مُدوَّ
2024/6/26م[. بتاريــخ  مُراجَعَتُهــا  ]كانــت  اللبنانيّــة  الجمهوريــة 

ــرعي، للفاخوري.  )))  يُنظرُ في بيانِ ذلك: تاريخ القضاء الشَّ
ــواء،  ــدة الل ــور: محمــد النَّقــري، علــى موقــع جري كت ــوى في نشــأتهِا(، للقاضــي الدُّ ــة )دار الفت ــان ذلــك: مقال )))  يُنظــرُ في بي

2023/9/11م.
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ونجِــدُ فقهــاءَ المذاهــبِ قــد تناوَلُــوا مســألةَ أنَّ الخليفــةَ إذا مــاتَ أو خُلِــعَ هــل تَنْعَــزِلُ 
فَــقَ الفقهــاءُ علــى أنَّ القاضــيَ لا يَنعَْــزِلُ بعَِــزْلِ الإمــامِ ولا بـِــمَوتهِ«)))،  قُضاتُــه وَوُلاتُــهُ؟ »واتَّ
ـــي القضــاءَ للمُســلمينَ، لا لنَِفْسِــه«)))،  وهــو في هــذا »يُفــارِقُ التَّوكيــلَ؛ لأنَّ الإمــامَ يُوَلِّ
ــتْ  ــه أيضًــا، وقــد بَطَلَ لِ وفي خالِــصِ حقِّ ــمُوَكِّ ــةِ الـ ــلَ يَعمــلُ بولاي ــرقِ أنَّ الوكي »ووَجْــهُ الفَ
ــه، بــل بوِِلايــة  ــةُ الولايــةِ فيَنعَْــزِلُ الوكيــلُ. والقاضــي لا يعمَــلُ بولايــةِ الخليفــةِ وفي حقِّ أهليَّ
ســولِ عنهــم؛ لهــذا لــم تلحَقْــهُ العُهْــدَةُ،  المســلمينَ وفي حُقوقهِــم، وإنَّمــا الخليفــةُ بمَِنزِْلَــةِ الرَّ
ــلِ  ــةِ فعِْ ــهُ بمَِنزِْلَ ــكاح، وإذا كانَ رســولًًا كان فعِْلُ ســولِ في ســائرِِ العُقــودِ والوكيــلِ في النِّ كالرَّ
ــةِ المســلمين، وَوِلايَتُهُــم بعــدَ مــوتِ الخليفــةِ باقيــةٌ، فيبقــى القاضــي علــى وِلايَتـِـه «))). عامَّ
ــا كلام الفقهــاء علــى مســألة عَــزْل الإمــامِ للقاضــي، إذ ذهــبَ جمهورُهــم خلافًــا  أمَّ
لأحمــدَ في روايــةٍ))) إلــى أنَّ الحاكــمَ لــه عــزلُ القاضــي بعــدَ تعيينِــه إلَّاَّ في حــالاتٍ ضيِّقــةٍ؛ 
ــرْ، وأنَّــه ليــسَ وكيــلَ الإمــامِ حقيقــةً،  فــإنَّ منــاطَ النَّظــرِ في توصيــفِ ولايــةِ القاضــي لــم يتغَيَّ
ــيْ  ــن صورَتَ ــرقَ بي ــيُّ )587ه( الف ــنُ الكَاسَانـِ ــلمين، ويُبَيِّ ــةُ المس ــأنِ ولاي ــلُ الشَّ ــا أص إنَّم
عــزلِ الإمــامِ ومَوتـِـه، فيقــول: ))وهــذا بخِِــافِ العَــزْلِ؛ فــإنَّ الخليفــةَ إذا عَــزَلَ القاضــيَ أو 
ــزْلِ الخليفــةِ أيضًــا حَقيقَــةً بــل  ــزِلُ بعَِ ــه لا يَنعَْ ــزِلُ بمَِوتِــه؛ لأنَّ ــزِلُ بعَِزْلِــه، ولا يَنعَْ الوالــيَ يَنعَْ
ــقِ  ــوْهُ الاســتبدالَ دَلالــةً لتَِعَلُّ ــةُ وَلَّ ــةِ، والعامَّ ــةِ، لمَِــا ذَكَرْنــا أنَّ تَوليَتَــهُ بتَِوليِــةِ العامَّ بعَِــزْلِ العامَّ
مَصلَحَتهِِــمْ بذلــكَ، فكانَــتْ وِلايَتُــه منهــم مَعْنًــى في العَــزْلِ أيضًــا، فهُــوَ الفــرقُ بيــنَ العَــزْلِ 

والمــوت(())).
هذه التَّقريراتُ منَِ الفقهاءِ تَسُوقُنا إلى نتيجةٍ مفادُها: 

)))  الموســوعة الفقهيّة الكويتية، 321/33.
)))  المغنــي، لابنِ قُدامَةَ، 135/10.

ام، للِتُّمُرْتاشِــيّ، ص 220. نائعِ، 16/7، ويُنظَر: مُسْــعِفَةُ الحُكَّ )))  بدائعُ الصَّ
وايــةُ عــن أحمــدَ - رضــي الله عنــه  )))  ينظــر: المُغنــي، لابــن قُدَامــةَ، 138/10. ويقــول ابــنُ عبــدِ الهــادي: »وقــدِ اختلفــتِ الرِّ
وايــة  ــلطانِ مــعَ صلاحِيَتِــهِ؟ علــى رِوَايَتَيــنِ؛ إحداهمــا يَنعَْــزِلُ، وعليهــا العمَــلُ. والرِّ - في القاضــي، هــل يَنعَْــزِلُ بعَِــزْلِ السُّ

الثَّانيــةُ لا يَنعــزِلُ«، إيضــاحُ طُــرُقِ الاسْــتقِامَةِ، ص 28.
نائعِ، 16/7. )))  بدائــعُ الصَّ
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أنَّ حقيقــةَ الولايــاتِ -بغَِــضِّ النَّظَــرِ عــن خُصُوصيّةِ القضــاء- هي لعَِامّة المســلمين، 
ينيّــة، وإذا كانَ وجــودُ القاضــي غيــرَ محكــومٍ بوجــودِ الإمــامِ، ولا  ولرعايــةِ مصالحِِهــمُ الدِّ
ــهُ، فليــسَ هــذا بعيــدًا في الولايــات الأخــرى التــي  ولايــةُ القاضــي مُمْتَنعِــةً برَِحيــلِ مَــنْ عيَّنَ
ــنَ يَشْــتَرِطُونَ  ــةِ، وهــم الذي ــرِ الحنفيَّ ــن تقري ــاجُ المســلمونَ إليهــا، ويُســتَفادُ في ذلــكَ مِ يَحت
ــةِ، إذ أجــازُوا تراضــيَ المســلمينَ علــى إمــامٍ للجمعــةِ، يقــولُ الكمــالُ  إذنَ الإمــامِ للجُمُعَ
ــدُ منــه -كَمــا هــو  ابــنُ الـــهُمام )861ه(: »هــذا، وإذَا لَــم يكُــنْ سُــلطانٌ ولا مَــن يَجــوزُ التَّقَلُّ
في بعــضِ بــادِ المســلمينَ غَلَــبَ عليهــمُ الكُفــارُ-... يجــبُ عليهــم أنْ يَتَّفِقُــوا علــى واحــدٍ 
ــي قاضيًــا، أو يكــونُ هــو الــذي يَقْضِــي بينهَــم، وكــذا أن يَنْصِبُــوا  منهــم يَجْعَلُونَــه وَاليًِــا فَيُوَلِّ

ــي بهــمُ الجُمُعــةَ«))). لهــم إمامًــا يُصَلِّ
فكيفَ يُمكنُِ تنزيلُ ذلكَ على دار الفتوى؟ 

يمكــنُ مـِـن طَريقَيــنِ؛ الأوُلــى أنَّ مـِـن أهــمِّ الولايــاتِ القائمــةِ في لبنــانَ القضــاءَ، وهــو 
ــاتِ  ــاءِ بعــضِ الولاي ــا لبق ــةِ القضــاءِ أساسً ــرورةِ، فتكــونُ مشــروعيَّةُ ولاي ــامِ الضَّ ــدٌّ لقي مُمتَ
الأخــرى التّابعــةِ. والطريــقُ الثانيــةُ أنَّ يَسْــريَِ حكــمُ الاســتصحابِ علــى مــا سِــوى القضــاءِ 
غاتِ  أيضًــا، كَوِلايــةِ الإفتــاءِ والأوقــافِ وغيرِهــا، وذلــكَ قيِاسًــا علــى مــا ذكــروهُ مِــن مُسَــوِّ
امتــدادِ القضــاءِ، وإنْ كانــتِ الحاجــةُ إلــى وجــودِ القضــاءِ منصوصًــا عليهــا، فالحاجــةُ إلــى 

الإفتــاءِ وتنظيــمِ الشــؤونِ الدينيّــةِ قائمــةٌ أيضًــا.
ــةِ  ــورِ الخلاف ــى عُص ــةِ لا إل ــخِ المَنطْقِ ــذُورُهُ في تاري ةُ جُ ــمُمتَدَّ ــرعيُّ الـ ــاءُ الشَّ فالقض
العثمانيّــةِ فحَسْــبُ، إنَّمــا مُــذْ وُجِــدَ حكــمُ المســلمينَ الأوائــلِ، الــذي لــم يَنقَطـِـعْ عــنِ 
ــنْ أَهَــمِّ علامــاتِ اعتبــارِ المِصْــرِ وجَرَيــانِ أحْكامِــه؛ هــذا  الأمصــارِ الإســاميّة، بــل كانَ مِ
القَضــاءُ موجــودٌ قائــمٌ مــا دامَ وَصْــفُ الأرضِ والبلــدِ قائمًــا، وهــي دار الإســام. وذهــابُ 
ضَ القاضــيَ أو عَيَّنَــه -الإمــامُ أو غيــرُه- لا يَنــزِعُ عنــهُ المشــروعيَّةَ الثابتــةَ أصْــاً،  الــذي فَــوَّ

)))  فتــحُ القدير، 264/7.
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إذ إنَّ وِلايــةَ الإمــامِ كانــتْ في تعييــنِ القاضــي، لا في وجــود القضــاء؛ هــذه خلاصــةُ الــكلامِ 
ــتصِحابِ الإذنِ. ــى اس عل

ثانيًِــا: ابتــداءُ الإذنِ أو التَّفويــض؛ فإنَّـــه ولــو تناسَــيْنا مــا سَــبَقَ منِِ اســتصحابِ الإذنِ، 
ــثُ  ــا حي ــلمينَ ابتداؤُه ــةِ المس ــى عامَّ ضُ إل ــوَّ ــرورةٌ يُفَ ــرعيّةِ ض ــاتِ الشَّ ــودَ الولاي ــإنَّ وُج ف
لــم تَكُــنْ، لــذا نَــصَّ الفقهــاءُ في مســألةِ )ولايــة تَقْلِيــدِ القضــاء( علــى أنّــه: »يَصِيــرُ القاضِــي 
ــهِ،  ــوا علي ــكَ توافَقُ ــى ذل ــوا إل ــلمينَ إذا احتاجُ ــلمينَ«)))، وأنَّ المس ــتَراضي المس ــا بـِ قاضِيً
ــمٍ  ــمٍ عظي ــى إقلي ــارُ عل ــتَولى الكُفَّ ــوِ اس ــه: »لَ ــام )660ه( أنَّ ــد السَّ ــنُ عب ــزُّ اب ــرَ الع ــلْ ذك ب
ــهِ،  ــكَ كُلِّ ــاذُ ذل ــرُ إنف ــذي يظهَ ــةِ، فال ــلمينَ العامَّ ــحِ المس ــومُ بمصال ــنْ يَقُ ــاءَ لمَِ ــوُا القض فَوَلَّ
ــى الكافــرُ عليهــم قاضِيًــا  ــاملةِ«)))، وأنَّــه »إذا وَلَّ ــةِ ودَفْعًــا للمَفَاســد الشَّ جَلْبًــا للمصالــح العامَّ

ــلْ«))). ــا شُــبْهَةٍ، تَأَمَّ ــهُ بِ ــتْ تَوليَِتُ ــهُ المســلمونَ صَحَّ ورَضِيَ
ــوا في بــادِ  ــفَ لــو كان ــارٌ)))، فكي ــوا في بــادٍ عليهــا وُلاةٌ كُفَّ ــرٌ ولــو كان فهــذا إذًا مُعتَبَ
ــقُطُ  ــمَيسُورَ لا يس ــةِ، وأنَّ الـ ــةِ العامّ ــلمينَ الدينيَّ ــؤونِ المس ــةٌ لشُ ــذا رعاي ــام؟ وفي ه الإس
ينيّــةِ دونَ الإمامةِ العُظمى: لَــزِمَ، والقاعدةُ  بالمعسُــورِ، ومــا أمكَــنَ وُجــودُه من الولايــاتِ الدِّ
بيِنَ علــى  مــانُ مـِـنَ الإمــامِ والـــمُتَغَلِّ ــمْنانيِِّ )499ه( أنَّــه: »إذا خَــا الزَّ رُهــا ابــنُ السِّ كمــا يُقَرِّ
ــةَ والإمــامُ بيــنَ أظْهُرِهِــمْ فَهُــوَ لازِمٌ لهــم  سَــبيلِ الفَــرْضِ والتَّقديــرِ، فَــكُلُّ حُكْــمٍ يَلــزَمُ العامَّ
ــعَ  ــمْ فيــه أيضًــا مَ ــهُ مــعَ وُجــودِه فَهُ ــمْ ولا يجــوزُ لهــم فعِْلُ ــهِ، وكُلُّ حُكْــمٍ لا يلزَمُهُ ــعَ عَدَمِ مَ

ــه«))).  عَدَمِــهِ غيــرُ مخاطَبيِــنَ بفِِعْلِ
ــةِ  ينيَّ ــاتِ دارِ الفتــوى الدِّ ــى القــولِ إنَّ وجــودَ ولاي ــاني يُفضــي إل وهــذا الأســاسُ الثَّ
ضــرورةٌ، خصوصًــا في لبنــانَ، وليــسَ بعيــدًا أن يُقــالَ إنَّ »دار الفتــوى« لــو لــم تكُــنْ قائمــةً 

، لابن الهُمام، 264/7. )))  ردُّ المُحتــارِ، لابــنِ عابدِِيــنَ، 369/5، ويُنظر: فَتْحُ القَديرِ
)))  قواعِــدُ الأحكام، 85/1.

)))  ردُّ المُحتــار، 369/5.
)))  يُنظَــر: نُــورُ العَينِ في إصلاح جامِعِ الفُصُولَين، لنِشََــانْجِي زادَهْ، 125/1.

)))  رَوضــةُ القُضاةِ، 78/1.
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ــمُ بــه شــأنُ  لوَجَــبَ علــى المســلمينَ أن يعمَلُــوا علــى إنشــائهِا، مِــن بــابِ الإتيــانِ بمــا ينتظِ
ــةُ المســلمينَ. ــةِ، وتُحفَــظُ هُويَّ شــعائرِِ الدّيــنِ العامَّ
*   *   *

ةِ خصيَّةِ الاعتباريَّ المطلبُ الثَّاني: في مشروعيَّةِ الإطارِ الجامِعِ أوِ الشَّ
دُ إطــارٍ جامــعٍ، فمَشْــرُوعِيَّتُها ليســتْ إلَّاَّ  فَرْعًــا  إذا كُيِّفَــتْ »دار الفتــوى« علــى أنّهــا مُجَــرَّ
ــا إذا  . وأمَّ عــن مشــروعيَّةِ الولايــاتِ التــي تحتَهــا، فتَثْبُــتُ تَبَعًــا بــدونِ حاجــةٍ إلــى نَظَــرٍ خــاصٍّ
كُيِّفَــتْ علــى أنَّهــا شــخصيّةٌ مُســتَحدَثَةٌ ذاتُ وِلايــةٍ عامّــةٍ، فهــذا يحتــاجُ إلــى نظــرٍ، فهــل يُمكـِـنُ 

جُ؟ ومــا حــدودُ ولايتهِــا؟ ثبــوتُ ولايــةٍ كهــذه بــدونِ اســتصحابٍ ســابق؟ وعــامَ تُخَــرَّ
ــؤونِ  ــظِ شُ ــا لحِِفْ ــا أنَّه ــطِ وتَنظْيِمِه ــتَندَِ الخُطَ ــرُوا في مُس ــاءَ ذكَ ــلَفْنا أنَّ العلم ــد أس لق
فَتَيــنِ تتوافَــرَانِ في »دار  يــن، وأنَّهــا لـِــمَنعِْ الافْتيِــاتِ أوِ التَّنــازُعِ، ولا شَــكَّ أنَّ هاتَيــنِ الصِّ الدِّ
ــمِ شــؤونِ المســلمينَ، خصوصًــا في  ــةٌ إلــى تنظي ــا الأوُلــى، فــإنَّ الحاجــةَ ماسَّ الفتــوى«؛ أمَّ
ــةٍ أيضًــا؛  ــاراتٍ عَلمانيَّ ــن جهــةٍ، وتيّ ــةٍ مِ ــاتٍ طائفيّ ــن تَجاذُب ــهِ مِ ــا في ــانَ، مــع م ــلِ لبن ــدٍ مث بل
فــةُ الثَّانيــةُ، فــإنَّ الافْتيِــاتَ علــى  ــا الصِّ ــةً، وأمَّ فيكــونُ وجــودُ دارِ الفتــوى حاجــةً مُلحَِّ
ــنُ أن يقــعَ إذا لــم يُوجَــدْ إطــارٌ جامــعٌ لــه ولايــةٌ وســلطةٌ،  ــة المختلفــةِ يمكِ ينيَّ الوِلايــاتِ الدِّ
ــنَ  ــلُ مِ ــا تجعَ ــة وغيرُه ــاتُ الفِكْرِيّ ــةُ، والتّداخُ ــاتُ العَصَبيّ ــة، والتَّنازُع ــاراتُ الحِزْبيَِّ فالتَّي
ســةِ  ــاحةِ الدينيّــةِ في لبنــانَ غرضًــا لتَِدافُعــاتٍ وتنافُــراتٍ، بحيــثُ لــو تراجَــعَ وجــودُ مؤسَّ السَّ
ــظٍّ في  ــدِ تَشَ ــرى، أو مزي ــاتٍ أخ ــتحواذٍ لجه ــنِ اس ــفِرُ ع ــرَمَ سيُسْ ــه لا جَ ــوى« فإنَّ »دار الفت

ــة. ــة العامّ ينيَّ ــةِ الدِّ الحال
ويُمكـِـنُ أن يُضــافَ مُســتندٌَ ثالــثٌ أيضًــا، وهــو أنَّ تنظيــمَ الولايــاتِ الدينيــةِ الثَّابتــةِ لا 
ــمِ كانــتْ مِــن هــذا  ــةِ الحاكِ ــنُ بــدونِ إطــارٍ لــه ولايــةٌ؛ لأنَّ أصــلَ الحاجــةِ إلــى مرجعيّ يُمكِ
القَبيِــلِ، فالقــولُ »إنَّ الإفتــاء والقضــاءَ والأوقــافَ وشــؤونَ المســاجِدِ وغيرَهــا هــي ولايــاتٌ 
ةٌ« قــد يُفضــي إلــى ضَيــاعِ  ــةَ النَّاظمَِــةَ لذلــكَ ليــسَ لهــا ولايــةٌ مســتقلَّ ثابتــةٌ، ثــمَّ إنَّ المرجعيَّ
الولايــاتِ الجزئيّــةِ أيضًــا، فَبـِـأَيِّ سُــلْطَةٍ يُضْبَــطُ بَقَاؤُهــا؟ وعلــى أيّ أســاسٍ يُمنـَـعُ الافتيــاتُ 
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ــنْ عَــدِّ »دار الفتــوى« ذاتَ ولايــةٍ عامّــةٍ مســتقلّة، وذلــكَ مِــن بــابِ مــا لا  ــدَّ إذًا مِ فيهــا؟ لا بُ
لــةِ للمقاصِــدِ. يتــمُّ الواجِــبُ إلَّاَّ بــه، أو مــن بــابِ الوســائلِ المحصِّ

أخيــرًا ربَّمــا يُستَشْــكَلُ وَجْــهُ الحاجــةِ إلــى التَّدقيــقِ في مشــروعيّةِ دار الفتــوى، 
أو البحــثِ عــنِ اســتصِحاب الإذن خصوصًــا، إذْ مــا الحاجــةُ إلــى التَّنقيــبِ عــن هــذه 
ســةِ قائمــةً مُعترَفًــا بهــا؟ ــةِ ابتــداءِ الإذنِ أيضًــا، ومــع كــونِ المؤسَّ المشــروعيّةِ مــعَ صِحَّ

الجواب أنَّ هذا مهمٌّ منِ بضِْعِ جهاتٍ:
*	 ــدٌ لغيــرهِ لا مُنــافٍ لــه، لــذا كانَ البحــثُ  الاستشــهادُ بالمشــروعيَّةِ المُســتَصحَبَةِ مُؤيِّ

فيــه داعِمًــا لمُِســتندَِ المشــروعيّة.
*	 ــا في  ــمٍ للشــريعةِ الإســاميّة، خصوصً ــلُ عــن وجــودِ حُكْ ــم تَـخْـ ــادَ ل ــدُ أنَّ الب تأكي

ــخصيّة. الأحــوال الشَّ
*	 ســةٍ  دَ مؤسَّ دفــعُ التَّشــكيكِ الــذي تَطرحُــه بعــضُ التَّيــاراتِ في عــدِّ دار الفتــوى مجــرَّ

ســتورِ فقــط! ــسِ الــوُزَراءِ أو الدُّ ــة كغيرِهــا، تســتَمِدُّ مشــروعيَّتَها مِــن مجلِ حكوميّ
*	 ــيَ أيُّ  ع ــنُ أن تَدَّ ــثُ لا يُمكِ ــات، بحي ــرَدِّ الافتي ــوى ل ــدارِ الفت ــةِ ل ــرُ الخصوصيّ تقري

ــوى. ــاتِ دار الفت ــنْ وِلاي ــيءٍ مِ ــى ش ــتحواذَ عل ــارٌ الاس ــاعٌ وأنص ــا أتب ــا كانَ له ــةٍ مهم جه
*	 نَّةِ في لبنان. ينيَّة« لأهل السُّ استئثار دارِ الفتوى بوَصفِ »المرجعيَّة الدِّ

ــتْ  ــد حَظيَِ ــوى ق ــونُ دارُ الفت ــروعيّة تك ــدَرَيِ المش ــرَانِ مَصْ ــكَ؛ وباقْتِ ــلِ ذل ــن أَجْ مِ
بجامِعــةٍ لــم تَظْفَــرْ بهــا غَيرُهــا، بــل ليــسَ بعيــدًا القــولُ: إنَّــهُ لا يُمكِــنُ أنْ تســتَجِدَّ مثــلُ هــذه 
ــرعيٍّ في  ــاضٍ شَ ــى ق ــاعٌ عل ــرًا اجتم ــرِضَ تَقْدي ــو فُ ــاتِ، فل ــن الجه ــا م ــروعيّةِ لغيرِه المش
ســاتُ  ــا الهيئــاتُ العلميّــةُ أو المُؤسَّ ــرَ، أمَّ بعــضِ المناطــقِ.. فــإنَّ هــذا ممتنـِـعٌ بسَِــبَبِ مــا ذُكِ
الـــمُوازِيَةُ التــي يُمكـِـنُ أن تَنشــأَ فَهِــيَ تبقــى دونَ دارِ الفتــوى، وأمّــا القــولُ: إنَّ مشــروعيّةَ دارِ 

الفتــوى سياســيةٌ مَحضــةٌ فهُــوَ مِــن هُجْــرِ القــولِ الــذي لا يُقبَــلُ.



المبحثُ الرَّابع
اعةِ ومجالُها  حُدُودُ الطَّ

ــدَ  ــثُ إنَّ تحدي ــاني، حي رَ في المبحــثِ الث ــرِّ ــا قُ عٌ عمَّ ــرِّ ــرَ في شــأنِ الطَّاعــةِ مُتفَ إنَّ النَّظَ
التَّوصيــفِ لــدار الفتــوى ســتَنجُْمُ عنــه آثــارٌ في حــدودِ الطَّاعــة ومجالهِــا، خصوصًــا إذا 

ــوى؟ ــةِ دار الفت ــكَ في حال ــبُ ذل ــنُ ترتي ــفَ يمكِ ــة. فكي ــةِ العامّ ــا بالولاي أقْرَرْن
سة لُ: الالتزامُ المباشِرُ الخاصُّ معَ المؤسَّ المطلبُ الأوَّ

يمكنُِ تصنيفُ المخاطَبينَ بذلكَ إلى ما يأتي:
ســاتهِا، فإنَّــه يحكُمُــهُ نظــامُ  ــفُ المتعاقـِـدُ مــع دارِ الفتــوى أو إحــدى مُؤسَّ لًًا: الموظَّ أوَّ
العَقْــدِ، وهــوَ مُلتَــزِمٌ بطَِاعــةِ الجِهَــةِ التــي يَتْبَعُهــا، وذلــكَ بـِــمُوجَبِ العقــدِ الـــمُبرَمِ، فالالتــزامُ 
اتٍ  نُ العقــدُ بَيانَ مُســتَحَقَّ ســةِ جُملــةً، لـِـذَا يُضَمَّ مُنبَْثـِـقٌ مـِـن هنــا، لا مـِـنْ حَـــيثيَّةِ الطَّاعــةِ للمؤسَّ
ــدُ  ــك. ولا نَقصِ ــرِ ذل ــلِ وغي ــكان والأجَ ــتِ والم ــلِ، والوق ــالِ العم ــفِ، ومَج ــذا الموظَّ له
فِيــنَ  ار، كالموظَّ ــةَ فقــط، بــل كلَّ مَــن تعاقَــدَ مَــعَ عَمَــلٍ للــدَّ ينيَّ ــفِ هنــا الوظائــفَ الدِّ بالموظَّ
ســة...  ســاتِ دار الفتــوى، أو في عمــلٍ لمصلحــةِ المؤسَّ ــرعيّة، أو في مؤسَّ ــم الشَّ في المحاكِ

وهــذا واضِــحٌ، وليــسَ فيــه مَحَــلٌّ للنِّــزاعِ، والله أعلــم.
ضُ مـِـن دارِ الفتــوى للقيــامِ  ثانيًِــا: الـــمُكلَّفُ، والمقصــودُ بــه مَــنْ يُطلَــبُ منــهُ أو يُفَــوَّ
لــواتِ )الإمــام  ينيَّــةِ المتعلِّقــة بالمســاجِد، منهــا: إمامــةُ الصَّ بشــيءٍ مـِـنَ الوظائــف الدِّ
الـــمُنفَرِدُ، الإمــام المكلّــف، مســاعدُ الإمــامِ أو نائبُــه(، أو الخَطابــةُ )خطيــب مُكلَّــف، 
الخِدمــة  أو  )مــؤذّن(،  الأذان  أو  مســجدٍ(،  )مــدرّس  التَّدريــسُ  أو  ل(،  مُتَجَــوِّ خطيــبٌ 

ينيــة، أو لجَِــانُ المســاجِدِ... )خــادم(، أو القائـِـم بالمَهــامِّ الدِّ
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دائــرةِ  برَِئيــسِ  -مُتَمَثِّــاً  ــفَ  المكلِّ أنَّ  التَّكليفــاتِ  هــذه  مثــلِ  في  المعهــودَ  وإنَّ 
ــو  ــا ه ــدِ، إنّم ــورةِ العق ــى صُ ــونُ عل ــه، ولا يك ــن جهتِ ــفَ مِ ــدِرُ التَّكلي ــاً- يُصْ ــافِ مث الأوق
تًــا يحتــاجُ إلــى تجديــد، أو دائمًــا، لــذا  ــا مؤقَّ مـِـن جِهَــةِ الدائــرةِ أساسًــا، إصْــدارًا أو إلغــاءً، إمَّ
ســة في جُــلِّ التَّكليفــاتِ، خَــا مــا تجــري بــهِ  ــا مِــن المؤسَّ ــنُ التَّكليــفُ التزامًــا ماليًّ لا يتضَمَّ
مانــاتِ، ويُســتثنىَ مـِـن ذلــكَ الإمامُ  الأعــرافُ مـِـنْ منِـَـحٍ علــى صُــورةِ مُكافَــآتٍ أو بعــضِ الضَّ
ــفٌ؛ فغالــبُ التَّكليفــاتِ إذًا ليسَــتْ عقــدًا رَسْــمِيًّا بيــنَ طَرَفيــنِ، ولا  المُنفَْــرِدُ، حيــثُ إنَّــه مُوَظَّ
فًــا مِــن دارِ الفتــوى.  علــى صــورة الوظيفــة المدفوعــةِ، إلَّاَّ أنَّــه التــزامٌ يكــونُ الشّــيخُ فيــهِ مُكلَّ
فمــا حــدودُ الطّاعــة؟ لا شَــكَّ أنَّ الطَّاعــةَ مِــن أهــمِّ نتائــجِ هــذا الالتــزامِ، فــا يجــوزُ 
ــزامِ؛  ــبِ الالت ــيَ بمُوجَ ــمَّ لا يأتـ ــاً ث ــةِ مث ــفٍ بالإمام ــرعًا أنْ يســتَحْصِلَ شــيخٌ علــى تكلي شَ
نْــفِ مــن التَّكليفــاتِ، يُرجَــعُ  نعــم، هنــاكَ جملــةٌ واســعةٌ مِــنَ التَّفاصيــلِ المتعلِّقــةِ بهــذا الصِّ
ــائدةِ، خصوصًــا أنَّ بعــضَ  حيحــةِ السَّ فيهــا إلــى الجهــةِ المكلِّفــةِ أو إلــى الأعــرافِ الصَّ
ــرادُ  ــا، ولا يُ ــجِدِ عمومً ــؤون المس ــامَ بش ــيخِ القي ــضَ الش ــتْ تفوي نَ ــا تَضَمَّ ــاتِ ربَّم التَّكليف
ــشِ  ــودُ التَّفتي ــزامِ وج ــذا الإل ــداتِ ه ــن مُؤكِّ ــةِ، ومِ ــالِ المَوصُوفَ ــن الأعم ــةٍ م ــدُهُ بقائم تقيي
ــةٌ مــن دارِ الفتــوى لضَبــطِ مــدى التــزامِ الـــمُكلَّفينَ بموجَــبِ  الدينــيّ، وهــو رقابــةٌ عامَّ

ــزام. الالت
ائمــةِ في مســجِدٍ مــا،  تــةِ أوِ الدَّ ــفَ الخطيــبُ مثــاً بالخَطابــةِ المُؤَقَّ وبنــاءً عليــه؛ إذا كُلِّ
دَتِ  ــفِ علــى حَسَــبِ الأعــرافِ في ذلــك، وإذا حَــدَّ فليــسَ لــه أنْ يُخالـِـفَ إلَّاَّ بــإذنٍ مِــن المكلِّ
ــبَ منــه  ــقِ الاتِّفــاق، وكــذا إذا طُلِ ــزِمُ بذلــكَ علــى وَفْ ــه يلت ــةِ فإنَّ ســةُ موضــوعَ الخُطب المؤسَّ
جمــعُ أمــوالٍ مثــاً، وهكــذا، مــا لــم يتبيَّــنْ لــه أنَّ بعــضَ المطالـِـبِ هــيَ مـِـن قبيــلِ المَشُــورةِ 

أو الاقْتِــراحِ))).

لَةِ  ــجَّ ــرُ المُسَ ــاصّ أو غي ــفِ الخَ ــاجدُ الوَقْ ــا مس ــوى، أمّ ــدارِ الفت ــامِّ ل ــفِ الع ــتَ الوَقْ ــةِ تح ــاجِدِ الدّاخل ــذا في المس )))  كلُّ ه
ــا. ــا قريبً ــيرُ إليه ــرَ، وسنشُ ــرٍ آخَ ــى نظ ــاجُ إل فتحت
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سُ الفتوى« عــن »المكلَّفِ« مـِـن جهتَينِ؛  سُ الفتــوى)))، ويختلـِـفُ »مــدرِّ ثالثًــا: مُــدَرِّ
ولــة منِْ حيــثُ التَّعاقُــدُ والحُقــوقُ والتَّعويضــاتُ، والثَّانية  ــفٌ رســمِيٌّ في الدَّ الأوُلــى أنَّــه مُوظَّ
ــفٌ  ــهُ مُكَلَّ ــنٌ، إنّمــا يكــونُ  تَحْــتَ مِــاكِ دارِ الفتــوى، فكأنَّ ــه ليــسَ لــهُ ابتِــداءً تكليــفٌ مُعيَّ أنَّ
ســة،  ــفٌ لَكـِـنْ بانتظــارِ تكليــفٍ مــا مـِـن المُؤسَّ إجمــالًًا بانتظــارِ تَعْييِــنِ مَجــالٍ مــا، أو هــو مُوَظَّ
ــه ســيلتزمُ هــذا التَّكليــفَ الـــمُفتَرَضَ بمُوجَــبِ عَقــدِه الوظيفــيّ، فصــارَ داخِــاً  ولا شَــكَّ أنَّ
ــنْ في أصــلِ  . ومجــالُ التَّكليــفِ ولــو لــم يُعَيَّ في هــذه الطَّاعــةِ مــنْ مُنطَلَــقِ المنشــأِ التَّعاقُــديِّ
ــةِ التــي تُنــاطُ  ــةِ والتَّعليميَّ عْوِيَّ ينيَّــةِ والدَّ العقــدِ إلَّاَّ أنَّــه ينــدَرِجُ تحــتَ جملــةٍ مـِـنَ الأعمــالِ الدِّ
ــا  ــسِ م ــن جِنْ ــاتُ مِ ــتِ التَّكليف ــهُ إذ كانَ ــةَ تَلْزَمُ ــإنَّ الطَّاع ــذا ف ــاتهِا، ل س ــوى ومُؤَسَّ ــدار الفت ب

انعَقَــدَ الاتِّفــاقُ عليــه.
*   *   *

سة المطلبُ الثَّاني: الالتزامُ العامُّ غيرُ المباشرِ مع المؤسَّ
ــاتِ  ــنَ الالتزام ــيءٍ مِ ــتَ ش ــلُ تح ــنْ لا يدخُ ــلمينَ ممَِّ ــومُ المُس ــهِ عُمُ ــودُ بِ والمَقص

ــى: ــةُ إل ــا الطَّاع رُ فيه ــوَّ ــي يُتَصَ ــورِ الت ــفُ الأم ــنُ تصني ــابقةِ، ويمك السَّ
ــرعيّ مـِـن أجــلِ فَصْــلِ  أولًًا: القَضــاء: إنَّ المســلمَ الــذي يلجَــأُ إلــى القَضــاءِ الشَّ
فــةِ  ــرعيّ، وذلــكَ نظــرًا لأصــلِ الصِّ الحُكْــمِ هــو مُخاطَــبٌ جَبْــرًا بقضــاءِ القاضــي الشَّ
المُنازَعــاتِ، وإخْبــارًا عــنِ  الخُصُومــاتِ وقَطْــعَ  بوَِصْفِــهِ »فَصْــلَ  القضائيَّــةِ، فالقضــاءُ 
ــه إلــى  ــمِ وبَيانِ ى مَقــامَ البحــثِ عــنِ الحُكْ ــدَّ ــزامِ«))) يَتَعَ ــبيلِ الإل ــرْعيِّ علــى سَ ــمِ الشَّ الحُكْ
ــو  ــذا ه ــى«)))، ل ــلِ اللهِ تعال ــنْ قبَِ ــزامُ مِ ــاءُ والإل ــاهُ الإنش ــارٌ مَعْن ــوَ »إخب ــاذِه، فهُ ــه وإنْف إيقاعِ
ــظُّلامات«)))،  ــخُصوماتِ، وردُّ الـ ــابِ الـ ــدُّ ب ــزِمٌ للخُصــومِ، لأنَّ »مَقصــودَهُ إنَّمــا هــو سَ مُل

سٌ للفتوى، أي لـِ »دار الفتوى«، أو لـِ »حِســابِ دار الفتوى وملِاكهِا«.  )))  والإضافــةُ علــى تقديــر »الــاَّم«، فهو مُدرِّ
)))  القاضي في الإســام، لسَِــعْدي أبو جيب، ص 28.

)))  الفُــروق، للقَرَافي، 121/4.
)))   الإحــكام، للقرافي، ص 69.



30

6

ــرعُ، فتَكــونُ الطَّاعــةُ  وهــذا صُلــبُ المقصــودِ مــن القضــاء، ومَصــدَرُ هــذا الإلــزامِ هــو الشَّ
ــة. ــةٍ أو حكوميَّ ــةٍ دينيّ ــةِ جِهَ ــارِ أصْــلِ القَضــاءِ، لا بالنَّظــرِ إلــى مَرْجِعِيَّ ــرارِ القاضــي باعتب لقَِ
ــانَ، وهــيَ في  ــرعيِّ في لبن ــلِ القضــاءِ الشَّ ــدودِ عَمَ ــزامَ إنَّمــا هــو في حُ لكــنَّ هــذا الإل
ــاتِ  ــدِ المُحاكَم ــاةِ قواعِ ــعَ مُراع ــكَ مَ ــا، وذل ــخصيّةِ ومُلحقاتُه ــوالِ الشَّ ــورُ الأح ــا أُمُ جُلِّه
ــةٌ واســعةٌ للقاضــي، بــلْ لا تُرفَــعُ  الفقهيَّــةِ المَعْمُــولِ بهــا، وليسَــتْ هنــاكَ سُــلطةٌ تنفيذيَّ
ــرًا؛ فَمسَــاحَةُ عمــلِ القاضــي قــد  ــةُ وغيرُهــا، وهــذا ليــسَ مُنكَ ــهِ أصــاً النِّزاعــاتُ الماليَّ إلي
ــرعيةُ  تختلـِـفُ باختــافِ الأمكنــةِ والأزمنــةِ والأحــوالِ والأعــرافِ)))، فالمَحْكَمــةُ الشَّ
عِــيَ عليــه، ومَــنْ  وأحــكامُ القضــاءِ فيهــا إلــزامٌ علــى المســلمينَ، مَــنْ ترافَــعَ منهــم، ومَــنِ ادُّ

ــة))). ــبِ القضائيَّ ــن المطالِ ــا م ــهادةٍ وغيرِه ــيَ لش دُعِ
علــى أنَّ هنــاكَ بعــضَ مواضِــعَ تحتــاجُ إلــى نَظَــرٍ؛ منهــا بعــضُ أعمــالٍ يُمكـِـنُ إلحاقُها 
بالقضــاءِ أو مــا هــو قريــبٌ منــه، نَحْــوَ عمــلِ التَّحكيــمِ الــذي رُبَّمــا يقــومُ بــه المفتــي أو أميــنُ 
الفتــوى، وذلــكَ للفَصْــلِ بيــنَ مُتنازِعَيــنِ في قضيّــةٍ ماليَّــةٍ مثَــاً، فيكــونُ هــذا مُلزِمًــا، لكــنْ منِْ 
ــا بأجهــزةِ دار الفتــوى أو مُســتفادًا  ناحيــةِ التَّصالُــحِ علــى الحَكَــمِ، وهــذا أيضًــا ليــسَ مُختَصًّ
ــا ولايــةُ التَّحكيــمِ بيــنَ الخَصْمَيــنِ  مـِـن ولايتهِــا، يقــولُ ابــنُ فَرْحُــونَ )799ه(: »وأمَّ
ــةٌ بالأمــوالِ دونَ  قَ ــنَ القضــاءِ مُتَعَلِّ ــعْبَةٌ مِ ــاس، وهــيَ شُ ــنْ آحــادِ النَّ ــةٌ مُســتَفادَةٌ مِ ــيَ ولاي فهِ

الحُــدودِ«))).
وقــد كانَ العلمــاءُ قديمًــا يَفْرِقُــونَ بيــنَ الإلــزامِ ديانــةً والإلــزامِ قضــاءً، علــى اعتبــارِ 
ــريعةِ لطبيعــةِ القضــاءِ العامـِـلِ بالظَّواهِــرِ، وعلــى اعتبــارِ أنَّ القضــاءَ مَصحُــوبٌ  توصيــفِ الشَّ
ــرعيّ، لكــن يبقــى الإلــزامُ  ةٍ تنفيذيّــة. ومــع أنَّ هــذا ربَّمــا لا يتوافــرُ دومًــا للقاضــي الشَّ بقُِــوَّ

حاصِــاً، فعلــى أيِّ معنــى؟

)))  يُنظَر: تَبْصِرَةُ الـــحُكّامِ، لابنِ فَرحُونَ، ص 22.
)))  يُنظَر: قانونُ تنظيمِ القضاءِ الشّــرعيِّ الســنّي والجعفري.

)))  تَبْصِرَةُ الـــحُكّامِ، ص 24.
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	1 ــعِ . ــدمُ دف ــاً ع ــه مث ــمِ، من ــةِ الحُك ــلِ بمُخالَف ــمِ الحاصِ ــةِ، أي الإث يان ــى الدِّ ــى معن عل
ها. ــتحِقِّ ــةِ لمُِس ــليمِ الحَضانَ ــا، أو تس ــى به ــي قض ــةِ الت النَّفَقَ

	2 ــاتِ كَــوْنِ . ــبِ الآثــارِ، وهــذا شــديدُ الأهميَّــة، وهــو مـِـن مُحَصِّ علــى معنــى ترتُّ
ــرعيّةُ لحُِكْــمِ القاضــي، مـِـنْ نَحْــوِ وُقــوعِ  القضــاءِ شــرعيًّا صحيحًــا، فتَنفُْــذُ الآثــارُ الشَّ

ــبابه. ــقِ بأس ــبِ، أو التَّفري ــوتِ النَّسَ ــعِ، أو ثُب الخُلْ
ــا بالاســتفتاءِ الخــاصِّ المباشِــرِ -ســماعًا أو اتّصــالًًا  ثانيًــا: الإفتــاء: وهــذا يحصُــلُ إمَّ
ــةِ أوْ الاســتماعِ  ــاتِ المُخْتَصَّ ــنَ المِنصََّ ــرِ المباشِــر -بالقــراءةِ مِ ــةً-، أو غي أو بالمراســلةِ كتاب
ــزام  ــرُ في الإل ــرُها دارُ الفتــوى. والنَّظَ ــي تَنشُْ ــةِ الت ــاوى العامَّ ــاوى-، أو بالفَت إلــى برامــجِ الفت
ــدَرَتِ  ــي أص ــة الت ــاني الجه ــوى، والثَّ ــل الفت ل أص ــنِ؛ الأوَّ ــةِ أمرَي ــتَفادٌ بمُلاحَظ ــهِ مُس وعدَمِ
ــمِ  ــةِ »رَسْ ــن جه ــزامِ إلَّاَّ مِ ــولِ بالإل ــهَ للِقَ ــا وَجْ ــوى، ف ــلُ الفت ــثُ أص ــن حي ــا م ــوى. أمَّ الفت
ــيٌّ  ــةَ غيــرُ مُلزِمــةٍ ابتــداءً، »وليــسَ في الإفتــاءِ إلــزامٌ حِسِّ الإفتــاء«، والأصــلُ أنَّ الفتــوى الخاصَّ
علــى المُســتفتي بـِـأَنْ يَعْمَــلَ بمُِقتضاهــا«)))؛ فــإنَّ الإفتــاءَ إخبــارٌ لا إنشــاءٌ، والإخبــارُ يَدْخُلُــه 
ــروطٍ  ــرَ، وهــذا بشُِ ــتٍ آخَ ــوى مُفْ ــذُ بفَت ــذا يجــوزُ للمُســتفتي الأخَْ ــبُ، ل ــقُ والتَّكذي التَّصْدي
ــا القضــاءُ فَليــسَ »خَبَــرًا يَحتَمِــلُ التَّصديــقَ  يُبَيِّنهُــا عُلَمــاءُ رَسْــمِ الفتــوى)))، أمَّ دقيقــةٍ 
ــا  ــمِ مَوقعًِ ــنَ الحُكْ ــمُّ مِ ــا أعَ ــه: »فالفُتْي ــاءً علي ــل إنْشــاء لا يَحتَمِلُهُمــا«)))، وبن ــب، ب والتَّكذي
ــن  ــمِ بي ــالُ التَّزاحُ ــا ح ــدَمَ إلزامهِ ــدُ ع ــا يُؤَكِّ ــسِ«))). وممَّ ــمُ بالعَكْ ــا، والحُكْ ــصُّ لُزومً وأخَ
الفتــوى والقضــاء، حيــثُ إنَّ القضــاءَ بمــا يُخالـِـفُ فتــوى المفتــي نافــذٌ، بخِِــافِ الفَتْــوى؛ 
لأنَّ »النَّقْــضَ لا يكــونُ إلَّاَّ لمَِــنْ يكــونُ لَــهُ الإبــرامُ فيمــا يكــونُ فيــهِ النَّقْــضُ؛ وإنشــاءُ الحُكْــمِ 
امِ، فكذلــكَ النَّقْــضُ والفَسْــخُ إنَّمــا هُــو لَهُــم؛ والمُفتــي  في مَواضِــعِ الخِــافِ إنَّمــا هــو للِحُــكَّ

د تَقِيّ العُثمانيّ، ص 14. ــيخِ محمَّ )))   أُصُولُ الإفتاءِ وآدَابُهُ، للشَّ
ــةُ في: أَدَب  قيق ــروطُ الدَّ ــرُ الشُّ ــاءً.. يُنظَ ــاوى انتق ــي الفت ــتفتيَ يَنْتَقِ ــى أنَّ المس ــسَ المعن ــذا، ولي ــرةٌ في ه ــلُ كثي ــاكَ تفاصي )))  هن

ــد. ــا بع ــووي، ص 75 وم ــوى، للنَّ ــد، آدابُ الفت ــا بع ــاحِ، ص 162 وم ــنِ الصَّ ــتَفتي، لاب ــي والمُسْ المُفت
)))  الإحــكام، للقَرافي، ص 62.

دٍ المَكّي المالكِيِّ، 121/4. )))  تهذيــبُ الفُــرُوقِ، لمُحَمَّ
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ــن  ــرُ مُلزِمــةٍ ولــو صَــدَرَتْ مِ ليــسَ لــه إنشــاءُ الحكــمِ فلَيــسَ لــه نَقْضُــه«))). إذًا؛ الفتــوى غي
قــاضٍ علــى صــورةِ الإفتــاء.

ــا مِــن حيــثُ مَصْــدَرُ الفتــوى، فَهَــلْ صُــدُورُ الفتــوى مـِـن جهــةٍ مــا يُمكـِـنُ  وأمَّ
أنْ يجعَلَهــا مُلزِمــةً، أو أنْ »يَرْفَــعَ الخــافَ« -علــى حسَــبِ توصيــفِ العُلمــاءِ لحُِكــمِ 
ــنَ  ــيئًا مِ ــا ش ــبغُِ عليه ــوى« يُس ــمِ »دار الفت ــةً برَِسْ عَ ــوى مُوَقَّ ــوْنُ الفت ــلْ كَ ــمِ)))-؟ وهَ الحاكِ
ــاتِ دارِ  ــن وِلاي ــيءٌ مِ ــورِثَ ش ــنُ أنْ يُ ــل يُمكِ ــق، ه ــنَ التَّدْقِي ــيءٍ مِ ــاصّ؟ وبشَِ ــزامِ الخ الإل

الفتــوى صِفَــةَ الإلــزامِ بحيــثُ تكــونُ الفتــوى أقــربَ إلــى قــولِ الحاكــم؟ 
نعــم، إذا صَــدَرَتِ الفتــوى مِــن ولايــةٍ مــا فإنَّهــا تكــونُ علــى صفَةِ تيِــكَ الولايــة، يقول 
ــامُ- بوَِصْــفِ الإمامــةِ  فَ فيــه -عليــهِ الصــاة السَّ الإمــامُ القَــرافيُّ )684ه(: »وكُلُّ مــا تَصَــرَّ
ــامُ-، ولِِأنََّ  لا يجــوزُ لِِأحََــدٍ أنْ يُقْــدِمَ عليــه إلَّاَّ بــإذْنِ الإمــامِ اقتــداءً بــهِ -عليــهِ الصــاة السَّ
ــى  فَ فيــه -صلَّ فِــهِ فيــهِ بوَِصْــفِ الإمامــةِ دُونَ التَّبليــغِ يَقتَضِــي ذلــكَ، ومــا تَصَــرَّ سَــبَبَ تَصَرُّ
الُله عليــهِ وسَــلَّمَ- بوَِصْــفِ القضــاءِ لا يجــوزُ لِِأحََــدٍ أنْ يُقْــدِمَ عليــهِ إلَّاَّ بحُِكْــمِ حاكـِـمٍ اقْتـِـداءً 

فَ فيــهِ صلى الله عليه وسلم بوَِصْــفِ القضــاءِ يَقْتَضِــي ذلــك«))). ــبَبَ الــذي لِِأجَْلـِـهِ تَصَــرَّ بـِـهِ صلى الله عليه وسلم، ولأنََّ السَّ
ــا أنْ تكــونَ الفتــوى الصّــادِرَةُ بوَِصْــفِ الإفتــاءِ مُلزِمــةً بســببِ الجِهَــةِ أو الولايــةِ،  أمَّ
ــوا علــى أنَّ القاضــيَ  ــا، بــل نَصُّ فإنِّــي لــم أقـِـفْ علــى كلامٍ للعلمــاءِ يجعَــلُ لهــا حكمًــا خاصًّ
ــرِه؟!  ــنُ أن تُعــارَضَ بفتــوى غَيْ ــدِ، فهــيَ يُمكِ ــواهُ عــنِ القواعِ ــهُ إذا أفتــى لــم تخــرُجْ فَتْ نفسَ
لــذا إذَا وَقَــعَ الإفتــاءُ مـِـنَ الحاكـِـمِ فإنَّــهُ لا يكــونُ مُلزِمًــا، »فَلَــوْ حَكَــمَ غيــرُهُ بخــافِ مــا أفْتَــى 
دِ كَــوْنِ مَصْدَرِهــا دارَ  ــا أنْ تُـــعَدَّ الفتــاوى مُلزِمــةً بمُجَــرَّ بِــهِ، لــمْ يكُــنْ نقْضًــا لحُِكْمِــهِ«))). أمَّ

الفتــوى، فليــسَ هــذا كافيًــا والُله أعلــمُ. 

)))  الإحــكام، للقرافي، ص 133.
.156/4 ، رْدِيرِ ، للفُتُوحي، 511/4، شــرحُ الدَّ )))  يُنظر مثلًاً: شــرحُ الكَوكبِ المُنيِرِ

)))  الفُــرُوقُ، للقَرافيّ، 206/1.
يق القِنَّوجي، ص 117. )))  ذُخْرُ الـــمُحْتيِ، صِدِّ
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ــةٍ  ــةٍ إفتائيّ ــن جِهَ ــتفتي مِ ــا المُسْ لُه ــي يُحَصِّ ــةَ الت ــاوى الخاصَّ ــإنَّ الفت ــهِ؛ ف ــاءً علي وبن
رســميّةٍ، هِــيَ في حُكْــمِ أيِّ فَتــوى أخــرى، وكــذا الفتــاوى العامّــةُ التــي تَصْــدُرُ علــى المَوقـِـعِ 
ســميّ لــدار الفتــوى أو علــى وســائلِ الإعــام، هــي فتــوى، تَعْتَرِيهــا صِفــاتُ أيِّ فتــوى،  الرَّ
فــا تكــونُ مُلزِمــةً، خُصوصًــا حيــثُ كانَ هنــاكَ اختــافٌ فقهــيّ واختــارَتْ دارُ الفتــوى أحــدَ 
ــاتِ، ونصِــابِ  ــرِ، والفِدْي ــةِ الفِطْ ــرعيَّةُ؛ كصَدق راتُ الشَّ ــدَّ ــك المُقَ ــة ذل ــن أمثل ــوال، ومِ الأق
ــادرةَ  الــزّكاة، وبعــضِ أمــورِ المُعامــات)))، وغيرِهــا. وحَــرِيٌّ بالبَيــانِ أنَّ الفتــاوى الصَّ
عــنْ دارِ الفتــوى شــديدةُ الأهميَّــةِ، وإنَّ القــولَ بعَِــدَمِ الإلــزامِ في هــذه الفتــاوى لا يُنــزِلُ 
ــادرةِ منهــا خُصوصيّــةٌ في قَبــولِ النّــاسِ  مـِـن مشــروعيَّة دارِ الفتــوى، بــل تَبْقَــى للِفتــاوى الصَّ
ــنْ نزِاعــاتِ  ــلُ كثيــرٍ مِ وتناقُلهِــا والخُضــوعِ لهــا أكثــرَ مِــن غيرِهــا، ومِــن ثَمَــرَاتِ ذلــكَ تَقْليِ
ــالِ  ــةُ الأجي ــن أيٍّ كانَ، وتَرْبيِ ــاوى مِ ــبِ الفت ــاعِ في طل ي ــنَ الضَّ ــةِ مِ ــنُ العامّ ــاس، وتَحْصِي النّ
ــةً لبَِعــضِ  ــنْ يأخُــذُونَ دِينهَُــم، وغيــرُ ذلــك، بــل رُبَّمــا تكــونُ الفتــوى لازِمَ علــى النَّظَــرِ عَمَّ

ســمية. ــقُ بــهِ مِــن غيــرِ الجهــةِ الرَّ ــه لا يجِــدُ مَــنْ يَثِ المُسْــتَفْتيِنَ بسَِــبَبٍ عــارِضٍ، نَحْــوَ أنَّ
ادِرَةَ مـِـن دارِ الفتوى لا تُوصَفُ  بقــيَ أنْ نُشِــيرَ أيضًــا إلــى أنَّ الأوَامـِـرَ والتَّكليفاتِ الصَّ
ينيَّــة، فَلَــوِ افْتـــرَضْنا صُــدُورَ أَمْــرٍ خــارِجٍ عــن  بالوُجــوبِ إلَّاَّ إذا كانــتْ في حُــدودِ الوِلايــةِ الدِّ
ــفُ  ــفُ أوِ المُكَلَّ ــةَ المســلمينَ طاعتُــه، ويُســتَثْنىَ مِــنَ العَفْــوِ المُوَظَّ ــه لا يلــزمُ عامَّ ذلــكَ، فإنَّ
عِيَّــةِ مَنــوطٌ بالمَصْلَحَــةِ(، »أي إنَّ  فَ علــى الرَّ المُبَاشــرُ، والأصــلُ في هــذا قاعــدةُ أنَّ )التَّصــرُّ
ــفٌ علــى  ــقٌ ومُتوقِّ عِيَّــةِ ولُزومَــه عليهــم شَــاؤُوا أو أَبَــوْا، مُعَلَّ اعــي علــى الرَّ فِ الرَّ إنفــاذَ تَصَــرُّ

ــةً«))). فـِـه، دينيّــةً كانــت أو دُنيويَّ وُجــودِ الثَّمــرةِ والمنفعــةِ في ضِمْــنِ تصرُّ
ــةِ بحيــثُ يلــزمُ الطاعــةُ؟ أو  لكــنْ هــل يُمكِــنُ إلحــاقُ بعــضِ الفتــاوى بالولايــةِ العامَّ

يَّــةِ، وهــذا أبْــرَزَ نزَِاعَــاتٍ كبيــرةً بيــنَ  )))  يُمكـِـنُ أن يُذكَــرَ هنــا مــا جَــرى عنــدَ تغيُّــرِ قيمــةِ العملــةِ في لبنــانَ وانهيــارِ العِمْلَــةِ المَحَلِّ
ــرعيّةِ، إلَّاَّ إذا كانَ  ــوى الشَّ ــمِ الفت ــونُ في حُك ــا تك ــألةِ، فإنَّه ــا في المس ــدَرَتْ رأيً ــوى أص ــا أنَّ دارَ الفت ــوِ افترَضْن ــاس، فلَ النّ
قَــةُ  ــانَ دُخُولهِــا حَكَمًــا في حَــلِّ النِّزاعــاتِ بيــنَ بَعْــضِ المُتَخَاصِمِيــنَ، وكــذا الفتــاوى المُتَعَلِّ القَــرارُ مِــنَ الجهــةِ الإفتائيّــةِ إبَِّ

ــوك. ــزَكاةِ الأمــوالِ المَحْجُــوزَةِ في البُنُ بِ
رقا، ص 309. )))  شــرحُ القواعدِ الفقهيَّة، للزَّ
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ــن  ــلْ إنَّ مِ ــذا ممكــنٌ، ب ــكَّ أنَّ ه ــا، كالقضــاء؟ لا ش ــمُلزِمةِ أساسً ــات الـ ــن الولاي بشــيءٍ مِ
أســبابِ اختــافِ الفقهــاءِ قديمًــا تَعْييِــنَ مَجالهِــا، هــل هــيَ مـِـنْ أعمــالِ القضــاء أو الإمامــة؟ 

ــقَ فيهــا هــذا النِّــزاعُ))). لــذا ذَكَــرَ القَرَافِــيُّ أرْبَــعَ مَســائلَ مأثــورةٍ تَحَقَّ
ــنِ  ــن هاتَي ــةِ مِ ــوى العامَّ ــراراتِ دار الفت ــعُ نزِاعــاتٌ في أحــكامِ بعــضِ ق ــا تَقَ ــذا رُبَّمَ ل
ــا  ــمِ، وربَّم ــزامِ في الحُكْ ــةِ الإل ــانِ دَرَجَ ــى بَي ــيُفْضِي إل ــا سَ ــحُ لإحداهُم ــنِ، والتَّرجي الجِهَتَي
يَصْلُــحُ مثــالًًا علــى ذلــكَ مَســألةُ رؤيــة الهــال لإثبــاتِ شَــهْرِ رمضــانَ أو شــوّال، والخِــافُ 
ا، لكنَّهــم ذكــرُوا أيضًــا خُصُوصِيَّــةَ الإمــامِ، وأنَّ الخــافَ يَبْقَــى »إلَّاَّ  في المَطالـِـعِ شَــهِيرٌ جــدًّ
ــهِ كالبلــدِ الواحِــدِ؛ إذْ  أنْ يثبُــتَ عنــدَ الإمــامِ الأعظــمِ، فيَلْــزَمُ النَّــاسَ كلَّهــم، لأنَّ البــادَ في حَقِّ
ــا  ــومِ أو الفِطْــرِ، أيًّ حُكْمُــهُ نَافِــذٌ في الجَميــعِ«)))،  فَهَــلْ يَدخُــلُ فيــه قَــرارُ »دار الفتــوى« بالصَّ

مــا كانَ المذهــبُ الــذي عَمِــلَ بــه المفتــي؟ 
ــتْ  ــة، ولطالَمــا كان ــعائرِ العامّ ــن الشَّ ــانِ؛ الأوُلــى أنَّهــا مِ ــةِ خُصُوصِيَّت في هــذهِ القضيَّ
ــهادةُ عنــدَ القاضــي،  جامعــةً للمســلمينَ في البــادِ، والثَّانيــة أنَّ الأصــلَ في ثُبــوتِ الأهلّــةِ الشَّ
ــهاداتِ، »وسَــبَبُ اختلافهِــم اختــافُ  لكنَّهــم اختلفُــوا إذا كانَــتْ علــى وَفــقِ غيرِهــا مـِـنَ الشَّ
ــهادةِ أو مـِـن بــابِ  دُ الخَبَــرِ في ذلــكَ بيــنَ أنْ يكــونَ مـِـن بــابِ الشَّ الآثــارِ في هــذا البــابِ، وتَــرَدُّ
العَمَــلِ بالأحاديــثِ التــي لا يُشــتَرَطُ فيهــا العَــدَدُ«)))، إذًا ليسَــتْ مســألةً قضائيَّــةً مَحْضَــةً، بــل 
ــومِ والفِطْــرِ علــى مَن  ، وطَــرَفُ وِلايــةٍ، ولــذا اتَّفقــوا »علــى وُجــوبِ الصَّ فيهــا طَــرَفٌ قضائــيٌّ
ــوم، واختلفُــوا  ــةِ الأربعــةِ في الصَّ رأى الهــالَ وَحْــدَهُ وإنْ لــم يَثْبُــتْ بقَِولـِـهِ، وهــو قــولُ الأئمَّ

ــافعي: يُفطـِـرُ ويُخْفِيــهِ، وقــالَ الأكثــرُ: يَسْــتَمِرُّ صائمًــا احتياطًــا«))). في الفِطْــرِ، فقــال الشَّ
ــةٍ  ل ــةٍ مُخوَّ ــانَ لا يصــدُرُ عــن جهــةٍ قضائيَّ ــرِ في لبن ــومِ والفِطْ ولا شــكَّ أنَّ حكــمَ الصَّ

)))  الفُــروق، للقَرافي، 207/1 وما بعد.
)))  فَتْحُ الباري، لابنِ حَجَرٍ، 123/4، ويُنظَر: بدِايَةُ المُجْتَهِدِ، لابنِ رُشْــدٍ، 50/2.

)))  بدِايَــةُ المُجْتَهِدِ، 48/2.
)))  فَتــحُ الباري، 124-123/4.
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للنَّظــر في ذلــك، ولا عــن مَجْلِــسِ شــهادةٍ يحضُــرُ فيهــا الــذي رأى الهــالَ، إنّمــا يَصْــدُرُ بـِــ 
ــهُ المفتــي مباشــرةً في خِطــابٍ أو كلمــةٍ مكتوبــةٍ. أفَيَرجَــحُ  »اســمِ دارِ الفتــوى«، وربمــا يُعلنُِ
ــعَ  ــاءِ، فيرف ــةُ القض ــزِمٍ، أمْ جه ــرَ مُل ــونَ غي ــاء، فيك ــةِ الإفت ــةُ ولاي ــوى جه ــرارِ دار الفت في ق

ــه وجــهٌ ثالــثٌ؟ الخــافَ، أم ل
ــةِ  ــةِ العامّ ــقُ والله أعلــمُ أنْ يكــونَ حكــمُ دارِ الفتــوى في هــذا أقــربَ إلــى الولاي اللائِ
القاطعــةِ للنِّــزاع، وفي هــذا تحقيــقٌ لمَِصلحــةِ جَمْــعِ كَلمَِــةِ المســلمينَ في البلــدِ الواحِــدِ علــى 
ــادِ الأخــرى،  ــتطِلاعِ آراءِ البِ شُ عليهــم تكليفُهــم باسْ ــوِّ ــنَ يُشَ ــةِ الذي ــقٌ بالعامَّ ، ورِفْ الأقــلِّ
ــزَمُ  ــمَ يل ــإنَّ الحُكْ ــةِ ف ــةِ العامّ ــرِ بالولاي ــذا الأم ــاقُ ه ــحَ إلح ــةِ.. وإذا تَرَجَّ ــةِ الأهَِلّ أو بمُعاين
المســلمَ، ولــو علــمَ أنَّ القاضــيَ أو المفتــيَ حَكَــمَ بالفطْــرِ عمــاً بسُِــقُوطِ اعتبــارِ اختــافِ 

المَطالِــع، وكانَ هــذا المســلمُ مثــاً يــرى الاختــافَ.
مناقَشَةُ قَرارِ إقْفالِ المَسَاجِدِ بسَِبَبِ الوَباءِ))) 

وليسَ المقصودُ منَِ المناقشة:
*	 ةً وخطأً. تقييمَ القرارِ، أو محاكمَتَهُ صحَّ
*	 القولَ بوُِقوعِ الإثمِ على مَن أقْفَلَ المسجد.
*	 تَخْييِرَ المساجِدِ التَّابعةِ لدار الفتوى، فهيَ ملتزمةٌ جبرًا.
*	 سَــةِ على صُــورةِ )لا يجوزُ الاجتماعُ في المســاجد(،  الفتــوى إذا صَــدَرَتْ عــنِ المُؤَسَّ

ــرعيّة  ــوى الشَّ ــلِ الفت ــن قبي ــونُ مِ ــذه تك ــنَ(؛ لأنَّ ه ي ــنَ المُصَلِّ ــدُ بي ــبُ التَّباعُ أو )يجِ
ــرر. ــنٌ مـِـن الضَّ التــي تحتمِــلُ الاجتهــادَ والنَّظــر، مــا لــم يحصُــلْ إجمــاعٌ مثــاً، أو تيقُّ
ــمُبيِّنَةِ، إنمــا علــى  لكــنْ صَــدَرَ القــرارُ بإقفــالِ المســاجِدِ لا علــى صــورةِ الفتــوى الـ
ــه  ــة)))، وفي ــضٌ للمشــايخِِ والأئمَّ ــه اســتثناءٌ أو تفوي ــسَ في ــذي لي ــامِّ ال ــفِ الع صــورةِ التَّكلي

مَ على المســاجِدِ، ونُشِــرَ في وَســائلِ الإعلام. لُ بإقفال المســاجدِ في 2020/3/14م، وعُمِّ )))  إذ صَدَرَ القرارُ الأوَّ
ســاتهِا  ــةِ اللبنانيــةِ حالــةَ الطَّــوارئِ في مُؤَسَّ )))  وهــذا نــصُّ القــرارِ الــذي جَــرَى تَعميمُــه آنَــذَاكَ: »أعلنـَـتْ دارُ الفتــوى في الجمهوريَّ
ــةِ=  يني ــا الدِّ ــلُ في مَرافقِِه ــرَ العم ــى أنْ يقتَصِ ــان، عل ــنَ في لبن ــنَ المواطنِي ــا بي ــروسِ كُورُون ــي فَي ــةً لتَِفَشِّ ــاجِدِها، مُكَافح ومس
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تًــا  لــواتِ فيهــا مُؤَقَّ رَتْ دارُ الفتــوى إغــاقَ المســاجِدِ يــومَ الجمعــةِ، وتعليــقَ الصَّ )قَــرَّ
ــة  ــاةِ، بمتابعــةِ المديريَّ يــنَ، مــعَ الإبقــاءِ علــى رفــعِ الأذانِ في مواقيــتِ الصَّ أمــامَ المصلِّ
ي معنــى التَّكليــفِ صُــدورُهُ مِــنَ الجهــةِ  ــا يُقَــوِّ ــةِ للأوقــافِ الإســاميَّةِ في لبنــان(. وممَِّ العامَّ
ســميَّةِ علــى صــورةِ الإلــزامِ الواضِــحِ. فهَــلْ يُعَــدُّ مخالفــةُ هــذا القــرارِ الواضِــحِ في الأمــرِ  الرَّ

ــه؟ ــا تجِــبُ طاعتُ ــةِ م ــةِ، لمُِخالف ــلِ المعصي ــن قبي العــامّ للمســاجِدِ مِ
لا شــكَّ أنَّ المســألةَ دقيقــةٌ، ويَتَناَزَعُهــا -كالتــي ســبقَتْ- مَأْخَــذَانِ يُشــبهُِ أن يَلحَــقَ 

بهمــا هــذا الأمــرُ:
ــازًا،  ــاءِ، فيكــونُ أمــرًا مَجَ ــةِ الإفت ــنْ دار الفتــوى بولاي لُ: إلحــاقُ هــذا القــرارِ مِ الأوَّ
ــةُ  ــيَ جه ــا، وه ــن أهلهِ ــدَرَتْ مِ ــد صَ ــتْ ق ــا دامَ ــةِ م ــرِ المُلْزِمَ ــوى غي ــلِ الفت ــن قَبي ــدُّ مِ ويُعَ
ســميَّةُ، فيَنجُْــو الآخِــذُ بهــا مـِـن الإثــمِ والمؤاخَــذَةِ لتَِــرْكِ الجُمُعَــاتِ، كأيِّ مُسْــتَفْتٍ  الإفتــاءِ الرَّ

ــالِ. ــرُ علــى الامتث في مســألةٍ شــرعيّةٍ، لكــنْ لا يُجْبَ
ــاني: إلحــاقُ هــذا الأمــرِ بالوِلايــةِ العامّــة، أو بالجُــزءِ مِــن الولايــةِ الــذي  الـــمَأخَذُ الثَّ
ــا الجُــزءُ الــذي تلــزَمُ الطاعــةُ فيــه، وهــو القضــاءُ، فــا أحسَــبُ أنَّ هــذه  تلــزَمُ الطَّاعــةُ فيــه، فأمَّ
المســألةَ تدخُــلُ في مجــال التَّقاضــي، ولــو اجتمَــعَ في المفتــي صفــةُ القاضــي، فإنَّهــا تصــدُرُ 
ــنُ تخريجُهــا علــى  ــزام. لكــنْ يُمكِ ــرُ إلــى الإل ــاءِ لا القَضــاء، فتفتقِ ــهُ علــى وَصــفِ الإفت من

ــن  ــداولِ بي بنانيِِّي��نَ وتَسْ��هِيلهِا. وبعــدَ التَّ ـرِ اللُّ ـرِ أُمُوـ ��ةِ علـى� المُناَوَبَ��ةِ، لتَِيْسِيـ حيَّـِة� والتَّربوي��ةِ والاجتماعيَّ��ةِ والخَيْرِيَّ =والصِّ
ــرِ  ــة، والمدي ــة اللبناني ــنِ الفتــوى في الجمهوري ــنَ، وأمي ــانَ، والمفتي ــفِ دَري ــدِ اللَّطي ــة الشــيخِ عب ــة اللبناني ــي الجمهوري مفت
ــا  ــواتِ فيه ل ــقَ الصَّ ــةِ، وتعلي ــومَ الجمع ــاجِدِ ي ــاقَ المس ــوى إغ رَتْ دارُ الفت ــرَّ ــاءِ: قَ ــامية، والعلم ــاف الإس ــامِّ للأوق الع
ــةِ للأوقــاف الإســامية  ــةِ العامَّ ــاةِ، بمُِتابَعَــةِ المُدِيريَّ يــنَ، مــعَ الإبقــاءِ علــى رَفْــعِ الأذانِ في مواقيــتِ الصَّ تًــا أمــامَ المصلِّ مُؤَقَّ
رُ بقَِدْرِهــا«، وحيــثُ  ــرورة تُقَــدَّ جَــتِ الفتــوى في هــذا الموضــوعِ في الأســابيعِ الماضيــة، باعتبــارِ أنَّ »الضَّ في لبنــان. وقــد تَدَرَّ
مُــونَ«، وعمــاً  ــاءِ، بنــاءً علــى القاعــدة الفقهيــةِ »أهــلُ الخِــرةِ مُحَكَّ ــرَرَ أصبــحَ غالبًــا كمــا أفــادَ الخُــراءُ مِــن الأطبَّ إنَّ الضَّ
ــظِ النَّفــسِ  ــسِ علــى حِفْ يَّاتهــا الخَمْ ــتْ في كُلِّ ــي نَصَّ ــريعة الإســامية، الت ــن مقاصِــدِ الشَّ ــا مِ ــةِ، وانطلاقً بالأســبابِ الموجِبَ
ةِ، وعَمَــاً بنصُوصِهــا الشــرعيَّةِ الواجِــبِ تطبيقُهــا علــى كُلِّ مســلمٍ ومســلمةٍ، ولأنَّ الأخــذَ بالأســبابِ مَطلــوبٌ في  البشــريَّ
ــررِ،  ــذاء والضَّ ــدوثِ الإي ــنِّ بح ــةِ الظ ــنِ أو غَلبَ ــد التيقُّ ــا عن ــا ذكرْن ــةِ كم ــةِ والجماع ــاةُ الجمع ــقُطُ ص ــفِ: تس ــا الحَنيِ ديننِ
ــهَ المفتــي دَريــانُ بضــرورةِ  ـاسُ في بُيوتهِــم. وَوَجَّ ــي النّـَ اســتنادًا إلــى القاعــدة الشــرعية »لا ضَــرَرَ ولا ضِــرَارَ«، ويُصَلِّ

ــةُ«. ــه المصلحــةُ العامَّ ــا في لِ علــى الله تعالــى، والأخــذِ بالأســبابِ لمَِ ــوكُّ التَّ
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اعتبــارِ الولايــةِ العامــة المســتقلّة لـِـدَار الفتــوى، التــي لهــا إشــرافٌ علــى شُــؤونِ المســلمينَ 
الدينيّــةِ العامّــة.

اخِلَــةَ تحــتَ سُــلْطَةِ الأوقــافِ  إذا ألحقْنـَـاهُ بالولايــةِ الجزئيّــة، فــإنَّ المســاجِدَ الدَّ
ــه، ولا  ــحُ أبوابُ ــنَ بالمســجدِ، فــا تُفتَ ــن جهــةِ المكلَّفي ــا الأمــرَ، مِ ــزُومِ امتثِالهِ لا شَــكَّ في لُ
ار. وعلــى هــذا التَّكْييــفِ والإلحــاقِ لا  تُقــامُ فيــهِ الجُمُعــاتُ لا عَلَنـًـا ولا خَفَــاءً إلَّاَّ بــإذنِ الــدَّ
يدخُــلُ وُجُوبًــا في الخِطــابِ المســاجِدُ التــي لا تُشــرِفُ عليهــا دارُ الفتــوى مباشــرةً، ولا يأثــمُ 
أهــلُ هــذهِ المســاجدِ بالمخالَفَــةِ، مــا لَــم يحصُــلْ عنــدَ القائمِِيــنَ عليهــا يقيــنٌ أو ظــنٌّ راجــحٌ 
ــررِ علــى النَّــاسِ، فيكــونُ ذلــكَ مـِـن قَبيــل الحُكــمِ الخــاصِّ بهــم. وإقامــةُ الجُمُعــاتِ لا  بالضَّ
تدخُــل عنــدَ الجمهــورِ في ولايــةِ الإمــام، لــذا تصــحُّ صــاةُ الجمعــةِ مِــن هــؤلاءِ عنــدَ غيــرِ 
تُهــا علــى إذنِ دار الفتــوى،  جَــتْ صحَّ ــة، فــإذا خُرِّ ــا علــى وَفــقِ اجتهــادِ الحنفيّ ــة، أمَّ الحنفيّ
جَــتْ علــى  ثــمَّ أَمَــرَتْ دارُ الفتــوى بإقفــالِ المســاجِدِ، لــم تعُــدِ الجمعــةُ صحيحــةً، وإذا خُرِّ

. غيــرِ إذنِ دارِ الفتــوى، فإنَّهــا تَصِــحُّ
ــا إذا ألحَقْنــا القَــرارَ بالولايــةِ العامّــة، فــإنَّ صُــدورَ القــرارِ يكــونُ بوَِصْــفِ الولايــةِ  وأمَّ
العامّــة لــدار الفتــوى علــى المســلمينَ، عندَهــا يُلــزِمُ المســاجِدَ كلَّهــا المخاطبَةَ بخِطــابِ دارِ 
بنانيّــةِ، ولــو كانــتْ أوقافًــا خاصّــةً،  ــنِّيَّةُ - علــى الأراضــي اللُّ الفتــوى -وهــي المســاجدُ السُّ
ــى  أو حتَّــى مســاجدَ أحيــاءٍ نائيــةٍ))). ويكــونُ المخالـِـفُ آثمًِــا، ولا تَصِــحُّ الجُمُعَــاتُ، وتُصَلَّ
الظُّهــرُ أربعًــا)))، كلُّ هــذا مــا لــم يعلَــمِ القائمــونَ عليهــا أحكامًــا خاصّــةً أو اســتثناءاتٍ مــا، 

ــا، أو بالتَّواصــلِ مــع بعــضِ الجهــاتِ مـِـن دار الفتــوى،  )))  طبعًــا: مــا لــم يعلَــمْ أهــلُ ناحيــةٍ مــا اســتثناءً يَطالُهُــم، ولــو كانَ خاصًّ
ــم  ــتثناءاتُ وإنْ ل ــذه الاس ــك. وه ــرِ ذل ــةِ، أو غي ــنِ المُكْتَظَّ ــرى والأماكِ ــدُنِ الك ــا في المُ ــرادُ أساسً ــرارَ يُ ــوا أنَّ الق أو يعلمُ
ــة،  ــةِ أو العاميّ ــةٍ للمســاجِدِ النائي ــارَ أحــكامٍ خاصَّ ــأنَّ اعتب ــمِ ب ــماعِ، مــع العل ــمُ بالسّ ــد تُعلَ ــا ق ــرارِ إلَّاَّ أنَّه ــنِ الق ــرْ في مَتْ تُذكَ
 ، ــلطانيَّة، للِمَــاوَرْدِيِّ ــلطانيَّة كانَ ملحوظًــا في الخُطَــطِ قديمًــا، يُنظَــر: الأحــكام السُّ وتفريقَهــا عــن المســاجِدِ الكــرى أو السُّ

ص 100.
ــةِ، أو مَــن لــم يَأْلَــفْ أنَّ مـِـن مُوجَباتهِــا لُــزومَ الطَّاعــةِ  )))  قــد يَســتَغرِبُ هــذا الــكلامَ مَــن لــم يتبَيَّــنْ حقيقــةَ معنــى الولايــةِ العامَّ

ينيــةِ في لبنــانَ مـِـن قبــلُ موقــفٌ كهــذا. ســةِ الدِّ في مجــالِ هــذه الولايــةِ. لكــنْ ربَّمــا لــم يَـمُـــرَّ علــى المؤسَّ
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أو إذْنًــا بشــروطٍ، أو غيــرَ ذلــكَ مــن الظُّــروفِ الخاصّــة))).
ــا بــدونِ  ــدار الفتــوى عمومً ــزومِ الطَّاعــةِ ل الخلاصــةُ في هــذا المبحــث أنَّ القــولَ بلُ
ــوَرِ المُلزِمَــةِ  تعييــنٍ لمجــالٍ يدخُــلُ في ولايــةٍ معيَّنـَـةٍ يلــزَمُ الطاعــةُ فيهــا، أو في صــورةٍ مـِـنَ الصُّ
ــةً مكتمِلةً،  نحــوَ مــا أســلَفنا؛ هــذا القــولُ يحتــاجُ إلــى أنْ تكــونَ ولايــةُ دارِ الفتــوى ولايــةً عامَّ
أي نائبــةً عــنِ الحاكــمِ أو الإمــامِ قديمًــا، ولا شــكَّ أنَّ هــذا غيــرُ متوافـِـرٍ، لذا تحتاجُ المســائلُ 
ــرَ هــلِ  ــلُ، وليُِنظَ ــةٍ تُحمَ ــمَ علــى أيِّ ولاي ــى يُعْلَ ــادرةُ عــن دار الفتــوى إلــى دراســةٍ حت الصَّ

اكتَمَــلَ في الفتــوى أو القــرارِ جانــبُ الولايــةِ فتلــزَمَ أو لا.
وعليهِ، يمكنُِ تصنيفُ ما يصدُرُ عن دار الفتوى إلى:

*	 في  ــةٍ  خاصَّ بشــروطٍ  إلَّاَّ  مُلــزِمٍ  غيــرُ  فهُــوَ  الخاصّــةِ؛  الفتــوى  صُــورةِ  في  كانَ  مــا 
. لمســتفتي ا

*	 ؛ وهو مُلزِمٌ ابتداءً بالتَّراضي. ما كان في صُورةِ التَّكليفِ الخاصِّ
*	 مــا كان في صُــورةِ الإرشــادِ، ومنــه مثــاً إرشــادُ المســلمينَ إلــى صــاةِ الاستســقاءِ أو 

الكُسُــوفِ؛ فهــذا غيــرُ ملــزِمٍ.
*	 ما كان في صُورةِ التَّحكيم بينَ الخُصوماتِ؛ وهذا مُلزِمٌ للمُتحاكمِِينَ.
*	 مــا كان في صُــورةِ الأمــرِ الواضِــحِ العــامِّ المتعلّــقِ بأُمــورٍ دينيّــةٍ، وهــذا نــادرُ الوُقــوع، 

ــارِ  ــنْ آث ــهُ مِ ــمُ أنَّ ــرُ والله أعل ــي ذَكرناهــا؛ والظَّاهِ ــه مســألة إقفــال المســاجِدِ الت ومثالُ
ــةِ، فيكــونُ مُلزِمًــا. ــةِ في الأمــور الدينيَّ الولايــةِ العامَّ

*	 ينيَّــة،  ينيــةِ أمــرٌ لا ينــدرِجُ في الوِلايــةِ الدِّ ســةِ الدِّ ونقــولُ افتراضًــا: لــو صَــدَرَ مـِـن المؤسَّ
فإنَّــه لا يدخُــلُ في ضمــنِ مــا تلــزَمُ الطَّاعــةُ فيــه، إلَّاَّ إذا كانَ المخاطَــبُ بــه هــو 

ــرَ. ــفَ المباشَ ــفَ أو المكلَّ الموظَّ

ــلَ  ــك أنَّ أه ــببُ ذل ــالِ، وس ــنَ الإقف ــرةِ مِ ــراتِ الأخي ــالَ الفَتَـ ــاجِدِ خ ــن المس ــمٍ م ــاتِ في قسِْ ــضُ الالتزام ــتْ بع )))  واختَلَّ
ــزامَ  ــاس! وأنَّ الت ــرَةً بالنّ ــارتْ عامِ ــليةِ ص ــنِ التَّس ــي وأماكِ ــاتِ والمَقاه ــمِ والمُنتَْزَه ــنَ المَطاعِ ــرًا مِ ــدُوا كثي ــاجِدِ وج المس

ــا. ــا تدريجيًّ ــحَ أبوابهِ ــاوِدُ فت ــاجدِ تُع ــضُ المس ــارَتْ بع ــرًا، فص ــعَ كثي ــالِ تراجَ الإقف



المبحثُ الخامس 
المخاطَبُ بولايةِ دارِ الفتوى

يمكنُ تصنيفُ النَّاس للنَّظر في المخاطَبينَ بالخِطابِ العامّ لدار الفتوى إلى:
بنــانيِّ المُقِيــمِ في لبنــانَ: وهــذا لا شــكَّ في أنَّــه مخاطَــبٌ بقَراراتهِــا،  ــنّيِّ اللُّ المســلمِ السُّ

ــابقة. علــى التَّفصيــاتِ السَّ
ــنِّي اللبنــانيِّ المقيــمِ خــارجَ لبنــان: وهــوَ غيــرُ مخاطَــبٍ إلَّاَّ علــى جهــةِ  المســلمِ السُّ
الاختيــارِ، أي إذا شــاءَ أنْ يســتفتيَ مثــاً، وهــذا في الأحــكامِ التــي لا تختلِــفُ مِــنْ بلــدٍ إلــى 
ــارةٍ أو فديــةٍ أو  ــومِ مــع البلــدِ التــي هــو فيهــا، وإذا أرادَ دفــعَ كفَّ آخَــرَ، لــذا يلتــزِمُ بأحــكامِ الصَّ

صدقــةِ فطْــرٍ في لبنــانَ وهــو خارجَــهُ، يلتــزمُ تقديــرَ بلــدِه الخارجــيّ، وهكــذا.
لــهُ مرجعيّــةً  إنَّ  المُقِيــم: غيــرُ مُخاطَــبٍ، حيــثُ  اللبنــانيِّ  الســنيّ  المســلمِ غيــرِ 

.(( ــةً) خاصَّ
اللبنانيِّ غيرِ المسلمِ: غيرُ مخاطَبٍ بالتَّأكيدِ.

ــنِّيّ غيــرِ اللبنــاني الموجــودِ في لبنــان: وهــذا قــد يكــون علــى صِفَــةِ ســائحٍ  المســلمِ السُّ
ــة  ــةِ العامّ ــه في الولاي ــا دخولُ ــرعيّ فيلزمُــه كغيــره، وأمّ ــا القضــاء الشَّ أو نــازحٍ أو لاجــئ؛ أمَّ
ــرِه؟ أم  ــنَ)))؛ فهــلْ حكمُــه كغي جئي ــلٍ، خصوصًــا اللَّاَّ ــاجُ إلــى تأمُّ لــدار الفتــوى، فهــذا يحت

ــيٍّ  ــنِّي، أو تَزْوِيــجِ مســلمٍ سُنّـِ ــيعيّ مثــاً إلــى القضــاءِ السُّ )))  هنــاكَ إشــكالٌ ينبغــي مُلاحَظَتُــه: هــو في حــالِ لُجُــوءِ المُسْــلمِِ الشِّ
مِــنْ شِــيعِيَّةٍ في مَحكمَــةٍ سُــنِّيّةٍ، أو الحُكــمِ في المَحكمــةِ الشّــرعيةِ بالحَضانــةِ لــأبِ المســلمِ وطَليِقَتُــهُ نَصْرَانيِّــةٌ، والمرجِــعُ 
ــةِ،  ــم الجَعْفَرِيَّ ــنيّةِ بالمَحاكِ ــمِ السُّ ــةِ المَحاكِ ــا عــنْ علاق ــمِ الشّــرعية، أوِ اجتهــادِ القاضــي. أمَّ ــونِ المحاكِ ــى قان ــكَ إل في ذل

ة )460( مــن القانــون. ــنّي والجَعْفَــرِيّ(، يُنظــر مثــاً: المــادَّ فهــذا يُرجَــعُ فيــهِ إلــى )قانــون تنظيــم القضــاء الشّــرعي السُّ
بنانيّة منذُ عــام 1948م، خصوصًا المقيمَ في المُخَيَّماتِ. )))  والمقصــودُ: اللَّاَّجــئُ الفلســطينيُّ الــذي لــه وَضْعٌ خاصٌّ على الأراضي اللُّ
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ــةِ يجعلُــهُ مخاطَبًــا بهــا؟ لكــنْ في الجملــةِ  إنَّ وجــودَ بعــضِ المرجعيّــاتِ الدينيــةِ الخاصَّ
جئيــنَ، ودخولُهــم تحــت الولايــةِ الجزئيّــة  ســةِ الدينيــة عنــد اللَّاَّ هنــاكَ احتــرامٌ كبيــرٌ للمؤسَّ
لةِ في الأوقــاف، والخُطَبــاءِ والأئمّــةِ المكلَّفيــنَ،  حاصِــلٌ، كمــا في شــؤونِ المســاجِدِ الـــمُسَجَّ
ــةِ يحتــاجُ إلــى تنظيــمٍ ونظــرٍ، ولعــلَّ هــذا يحتــاجُ إلــى  ــةِ العامّ لكــنَّ دخولَهــم تحــت الولاي
ــى يكــونَ  جئيــنَ، حتَّ ــلُ اللَّاَّ ــةٍ تمثِّ ســاتٍ عامَّ ســميَّةِ ومُؤَسَّ ينيــةِ الرَّ ــةٍ بيــنَ الجِهــاتِ الدِّ حِوَاريَّ
شُ علــى الحالــةِ الطَّائفيّــةِ اللبنانيَّــةِ  رٌ واضِــحٌ لحُِــدودِ العَلاقــةِ، بمــا لا يُشــوِّ هنــاكَ تَصَــوُّ
والمَخَــاوِفِ المذهبيّــةِ مـِـن جهــةٍ، ويكــونُ مـِـن جهــةٍ أخــرى فيِــهِ امتــدادٌ لولايــةِ دارِ الفتــوى، 
ــؤونِ  ــمِ الشُّ ــكَّ أنَّ في تنظي ــانَ، ولا شَ ــى أرْضِ لبن ــم عل ــنَّةَ كُلَّه ــلمينَ السُّ ــمَّ المس ــى تَعُ حتّ
جئيــنَ مَصالـِـحَ مشــرَكَةً، وأنَّــهُ يَصُــبُّ في مَجــالِ الولايــةِ الأســاسِ لــدار الفتــوى. ينيَّــةِ للَّاَّ الدِّ

*   *   *



النتائج

رْفَــةِ  لَـــم يكُــنْ مـِـن مقاصِــدِ هــذا البحــثِ النَّظَــرُ في الأمــورِ التَّنظيميَّــةِ أو الـــهَيْكَليَِّةِ الصِّ
ــهُ الأوّلُ  ــدٌ، إنَّمــا كانَ التَّوجُّ ــتٌ وأكي ــاتُ مشــروعيّتهِا، فهــذا أمــرٌ ثاب ــوى، ولا إثب ــدارِ الفت لِ
إلــى التَّحقيــقِ في توصيــفِ ولايــةِ دار الفتــوى، وقــدِ انتهَيْنــا إلــى تقريــرِ أُمــورٍ وتأكيــدِ أخــرى، 
ــقَ بــدار الفتــوى في  ئ وكانــتْ أهــمُّ نتيجــةٍ انتهــى إليهــا البحــثُ: أنَّ التَّوصيــفَ العلمــيَّ اللَّاَّ
ينيَّة للمســلمينَ الســنَّةِ في لُبنــانَ، لها  ــؤونِ الدِّ ــقُ بالشُّ ــةٌ مســتقلّةٌ تتعلَّ لبنــانَ هــو أنَّهــا ولايــةٌ عامَّ
قِوامــةٌ هــيَ دونَ ولايــةِ الحاكــمِ قديمًــا، وفــوقَ الولايــاتِ الجزئيّةِ المقَيَّــدَةِ. وأنَّ المشــروعيّةَ 
ينيــة،  ــاراتِ الدِّ لَتْهــا لا تُزاحِمُهــا فيهــا غيرُهــا مِــن الجِهَــاتِ أو الجماعــاتِ أو التَّيَّ التــي حصَّ
دًا، إنّمــا  ــا مُجــرَّ ــا مدنيًّ ــا سياســيًّا محضًــا، أو قانونيًّ وأنَّ اتِّصافَهــا بـ»المرجعيــة« ليــسَ وصْفً
ــقُ  هــو وصْــفٌ لــه وجهــانِ؛ وجــهٌ قانــونيٌّ مرتبــطٌ بالنِّظــامِ اللبنــانيّ، ووجْــهٌ دينــيٌّ لــه آثــارٌ تتعلَّ

ــةٍ.  ــقَ ولايــةٍ عامَّ ــنَّةِ تعلُّ بالمســلمينَ السُّ
ــجِ  إذًا هــذا أهــمُّ مــا خَلَصْنــا إليــه في هــذا البحــثِ، لكــن ســنضُيفُ جُملــةً مــنَ النَّتائِ

ــةِ: التَّفصيليّ
	1 ــةَ هــو مـِـن - ســاتِ التــي تَرعــى شــؤونَ المســلمينَ الدينيَّــةَ العامَّ إنَّ وجــودَ المؤسَّ

مَ بتنظيــمِ  ــى عليــه وســلَّ ــةِ، ولقــدِ اعتَنــى ســيِّدُنا رســولُ الله صلَّ مقاصِــدِ الدّيــنِ الكليَّ
ينيــةِ، ثــمَّ اشْــتُهِرَ عنــدَ المســلمينَ العنايــةُ بهــذه التَّرتيبــاتِ تحــتَ  الولايــاتِ الدِّ
ــةِ  ةٍ مِــن ولاي ــةٍ مُســتمَدَّ ــة(، وهــيَ عبــارةٌ عــن وِلايــاتٍ جزئيَّ ينيّ ى )الخُطــط الدِّ مُسَــمَّ

ــه. ــن يُنيبُ ــمِ أو مَ ــامِ الأعظ الإم
2  لقــد ورِثَــتْ بــادُ المســلمينَ بعــدَ زوالِ الخلافــةِ الإســاميّة شــيئًا مـِـن هــذه الخُطَطِ، 	-
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كالقضــاء والإفتــاءِ والأوقــافِ، وجَــرى تَنظْيِمُهــا في البــادِ الإســاميّةِ في ضِمْــنِ 
ــوِزارتِ  ــنَ ال ــةً ضم ــطِ مندرجَ ــنَ الخُطَ ــرٌ مِ ــارَتْ كثي ــى ص ــةِ، حت اخليّ ــنِ الدَّ القواني

ــاف. ــهرُها وزارةُ الأوق ــمية، وأش س الرَّ
3 عِ الطّائفــيّ والمذهبــيّ والـــهُوِيَّةِ 	-  كانَ للِبنــانَ خُصوصًــا وضــعٌ اســتثنائيٌّ بســببِ التَّنــوُّ

ــةٍ إســاميّة سُــنِّيَّةٍ هــي )دار  العامّــة للدّولــة، لــذا أســندَِتْ هــذه الخُطــطُ إلــى مرجعيَّ
ــؤونِ  ســميَّةَ المســؤولةَ عــنِ الشُّ ــنيّةَ الرَّ سَــةَ السُّ الفتــوى(، بحيــثُ تكــونُ المؤسَّ

ــنَّة. ــلمينَ السُّ ــة للمس ــةِ العامّ يني الدِّ
4 ــا 	- ــنِ؛ إمّ ــدى صُورَتَي ــى إح ــيُفضِي إل ــوى س ــدار الفت ــيّ ل ــفِ الفقه ــرُ في التَّوصي  النَّظَ

دُ إطــارٍ جامِــعٍ لطائفــةٍ مـِـنَ الولايــاتِ الجُزْئيَِّــةِ الموروثــةِ، أو أنَّهــا صــارتْ  أنَّهــا مُجــرَّ
ــا  ــى أنَّه ــثِ إل ــا في البح ــد انتهَين ــة، وق ــخصيَّةٍ اعتباريَّ ةً ذاتَ ش ــتقِلَّ ــةً مُس ــا وِلاي بذاتهِ

ــة(. بَ ــةٌ مُرَكَّ ــةٌ عامَّ )ولاي
5 ــانِ؛ الأوُلــى في مَصْــدرِ مشــروعيّةِ 	-  النَّظــرُ في مَصْــدَرِ مَشــروعِيَّةِ دارِ الفتــوى لــه جهت

ــا باســتصحابِ الإذْنِ،  ــتُ بطَريقَيــنِ؛ إمَّ ــةِ لــدار الفتــوى، وهــذا يثبُ الولايــاتِ الجُزْئيَّ
وإمّــا بابتــداءِ الإذن، والجهــة الثانيــة في مصــدَرِ مشــروعيّة الولايةِ العامّة المســتَحدَثَةِ، 
يــن،  ــة لحفــظِ الدِّ ــرورةُ لوجــودِ الولايــةِ العامَّ ولهــا مُســتندَانِ؛ الأول الحاجــةُ أو الضَّ

ومـِـنْ أَجْــلِ بَقَــاءِ الولايــاتِ الجُزْئيَِّــة، والثَّــاني دَفــعُ الافْتيِــات.
	6 لَــةِ الفَرْدِيّــة للمســلمِ بهــذهِ - ــةِ مُســتَمَدٌّ مـِـنَ الصِّ الإلــزامُ أو الطَّاعــةُ في الولايــاتِ الجُزئيَّ

ينيّــةِ عُمُومًا،  ــةِ لدَِار الفتــوى في الأمُُــورِ الدِّ ــا وجــوبُ الطَّاعــةِ للولايــةِ العامَّ الجهــةِ، أمَّ
ــةِ المُسْــتَقِلَّة )وهــذا هــو التَّوصيــفُ  لًًا إثبــاتُ الولايــةِ العامَّ فيَحتــاجُ إلــى أَمْرَيــنِ؛ أوَّ
ى  ــادِرِ، وهــذا يُسَــمَّ المُختــارُ في بحثنِــا(، ويحتــاجُ ثانيًــا إلــى نَظَــرٍ في ماهيّــةِ الأمــرِ الصَّ

مَجَــالَ الوِلايــةِ لــدار الفتــوى، أي: مــا يَصِــحُّ أنْ تطلُبَــهُ مـِـنَ المســلمينَ.
	7 ــانيّ - ــرُ اللبن ــانيُّ وغي ــنيُّّ اللبن ــلمُ السُّ ــا: المس ــوى أساسً ــةِ دارِ الفت ــونَ بولاي المخاطَبُ

ــاهُ. ــلٍ ذكرن ــى تفصي ــانَ، عل ــمُ في لبن المقي



المقترحات

ا، ويمكــنُ إطــاقُ كثيــرٍ مــن التَّوصيــاتِ  إنَّ دائــرةَ الاقــراحِ في العُمــومِ واســعةٌ جــدًّ
قابــةِ والإشــرافِ لــدار الفتــوى علــى مجــالاتٍ كثيــرة، ولا شَــكَّ  علــى مُســتوى التَّنظيــم والرَّ
عُ  ــوَّ ــرِ. وتتن راســات والمقــالاتِ والمَنابِ ــرارًا في الدِّ ــن ذلــكَ مطــروحٌ ويُطــرَحُ مِ ــرًا مِ أنَّ كثي
ــرِ، خصوصًــا المســتجِدَّ منهمــا، ويمكــنُ  ــبِ الحاجــاتِ والمَخاطِ المُقْتَرَحــاتُ علــى حَسَ
يــن  اقْتـِـراحُ مئَِــاتِ الأفــكارِ القابلَِــةِ للتَّنْفِيــذِ تَنـْـدَرِجُ تحــتَ حفــظِ الدّيــن، مـِـن جهــة أصــولِ الدِّ
ــعائرِِ وفُــروعِ الدّيــن،  ــةِ والتَّشــكيكيَّة، ومِــن جِهــةِ الشَّ والعقائــدِ ومُقاومــةِ الأفــكارِ الإلْحاديَّ
عــوة العامّــة. بــلْ قــد تُطــرَحُ قائمــةٌ مـِـنَ التَّوصيــاتِ المُتَّصِلَــةِ بالنَّواحــي  ومـِـن جهــةِ الدَّ
قابــةُ علــى الفتــاوى، ومعالَجَــةُ النَّــوازلِ الفقهيَّــةِ في لبنــانَ، والتَّعــاوُنُ  العِلْمِيَّــةِ، مـِـن حيــثُ الرَّ

ــةِ وغيــرُ ذلــك. العميــقُ مــع المراكــزِ البحثيّــة، وتنظيــمُ الحالــةِ التَّدريســيَّةِ والوَعْظيَِّ
لكــنْ بعيــدًا عــن فُــرُوعِ المقترَحــاتِ، لــو أردْنــا وضــعَ اليــدِ علــى كُبريــاتِ المطالـِـبِ 
يَهُ التَّجديــد)))..  وأجلِّهــا، فــا منــاصَ مـِـنَ مُقتَــرَحٍ تنتظـِـمُ فيــهِ جُــلُّ الأفــكارِ، يَحسُــنُ أن نُسَــمِّ
ــوى، وتُطــرَحُ  ــةٌ في دار الفت ــاتٌ مَرْمُوقَ ــادّةٍ تقودُهــا قام ــاتٍ ج ــدَأُ بحِِوَارِيَّ ــذي يَبْ ــد ال التَّجدي
لُ  ــات.. فتَتَشَــكَّ عوبــاتُ والأهــدافُ والأوْلَوِيَّ بوُضــوحٍ المَخَــاوِفُ والإشــكالاتُ والصُّ
ؤيــةُ التَّجديديّــةُ، توصيفًــا وتَشــخيصًا، ويَعْقبُهــا الاسْتشِْــرَافُ والتَّنظيــرُ، ليَِنتهــيَ إلــى  الرُّ
ــوٍّ بحيــثُ يُطلَــبُ مــن دار الفتــوى  ــةِ المباشــرة. كلُّ ذلــكَ بِــدونِ مُبالغــةٍ وغُلُ الحالــةِ العَمَلِيَّ

 ،» ــدِ المســتَمِرِّ ــرِ والتَّجدي ــانِ رســالةِ دار الفتــوى: »وتحــرصُ علــى التَّطوي ــنَ القــولِ، فقــد جــاءَ في بي ــا مِ ــسَ هــذا بدِْعً )))  ولي
ــخِ  ــعُ بتاري ــعَ الموق ــت »رُوجِ ــى الإنترن ــمي عل ــع الرّس ــر: الموق ــة، يُنظَ ــكليّة والإداري ــور الشَّ ــى الأم ــذا عل ــرُ ه ولا يقتصِ

2024/6/26م«.
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ســةٍ أُخــرى!  ســةِ بحيــثُ تُعامَــلُ كأيِّ مؤسَّ ول، وبـِـدونِ تَصْغِيــرٍ للمؤسَّ مــا لا يُطلَــبُ مـِـنَ الــدُّ
ومــنْ أهــمِّ مــا يجــبُ بيانُــه تكييــفُ ولايــةِ دار الفتــوى، وتحديــدُ مجالهِــا، وحــدودِ طاعتهِــا، 
ســة من المســلمينَ  والمخاطَبيــنَ بهــا، بحيــثُ يصيــرُ هــذا مـِـن ضِمْــنِ التَّفويــضِ العــامّ للمؤسَّ

في لبنــانَ.
ةٍ،  ــوَّ ــقِ قُ ــن مناط ــةُ مِ ــقُ التَّجديديَّ ــلِ، تنطل ــة أو التَّموي ــبابِ المادّيّ ــنِ الأس ــدًا ع وبعي
ومِــن أهــمِّ مآخِذِهــا حاجــةُ المســلمينَ إلــى وُجــودِ جهــةٍ جامعَــةٍ، خُصوصًــا مــع مــا يَرَوْنَــهُ 
في طائفَِتهِــم وخارجَهــا؛ نعــم، إنَّ دارَ الفتــوى تُلاحِــظُ دومًــا ثُلاثيَِّــةَ الدّيــنِ والمَذْهَــبِ 
ينــيَّ الخــاصَّ  الشّــأنَ الدِّ مَفَــرَّ منــهُ بسَِــببِ طَبيعــةِ لبنــانَ، إلَّاَّ أنَّ  والوَطَــنِ)))، وهــذا لا 

ــوى. ــى دارِ الفت ــمُسندَِ إل ــبِ الـ ــبَ الواجِ ــى صُلْ ــنَّةِ يبق ــلمينَ السُّ بالمس
ــرَ دار الفتــوى أو تراجُعَهــا، فضْــاً عنِ انســحابِ  ــرٌ في الجَــزْمِ بــأنَّ تأخُّ دُ مُفكِّ ولا يــردَّ
ــا منــه بعــضُ الجِهــاتِ مَشــكورةً، فتكــونُ  ضُ جانبًِ ــا، ربَّمــا تُعــوِّ حُضُورِهــا ســيُخَلِّفُ فراغً
ــةَ  ــهِلَ أيٌّ كانَ المنافَسَ ! أو يَسْتَسْ ــواءٌ مــا أســهَلَ أن يُســتَغَلَّ ــهُ خَ مُســاندَِةً وداعمــةً، أو يَخْلُفُ
لهــا، واقــراحَ جهــاتٍ أخــرى بديلــةٍ! ولا يُسْــمَعُ بعــدَ ذلــكَ كلامٌ مـِـنْ قَبيِــلِ احــرام 
المرجعيّــة أو التَّخويــفِ الطَّائفــيّ. والمطلــوبُ ليــسَ الاســتئثارَ، إنَّمــا الاســتيعابُ لمِــا 
ةٍ بعــدَ  ــوَّ ــةِ وحملُهــا بقُ ــدادُ الأمان ــدار الفتــوى. وهــذا هــو امت ــنَ، وبقــاءُ هــذه القِوامــة ل أمكَ

ــة.  ــروعِيَّةِ التّاريخيّ ــتصحابِ المش اس
سياســيّةٍ رســميَّةٍ، أو حتَّــى  ــعُ أنْ تُســندََ وظيفــةُ التَّجديــد إلــى جهــاتٍ  يُتَوَقَّ ولا 
ينيَّــةِ،  ســاتِ الدِّ شــخصيَّاتٍ نافــذةٍ، فإنَّــهُ ليــسَ مـِـنْ غايــاتِ هــذهِ الجهــاتِ غالبًــا تقويــةُ المؤسَّ
ــؤَازَرَةُ  ــمُواكَبَةُ والمُ ــلُ الـ ــد تحصُ ــم، ق ــك؛ نَع ــن ذل ــاتِ مِ ــضُ الجه ــى بع ــا تخش ــل ربّم ب
ــرى  ــةُ، بكُ ــةُ الدينيّ س ــا المؤسَّ ــيرَةَ تقودُه ــنَّ المَس ــيةِ، لك ياس ــخصيَّاتِ السِّ ــضِ الشَّ ــن بع مِ

ــيّ، تُشــارِكُ  ــا ودَورِهــا الوطن ــحُكْمِ موقعِِه ــوى بـِ ــةِ: »دار الفت ؤي ــانِ الرُّ ــوى في بي ــدَار الفت ــع الرّســمي لِ ــى الموق )))  ونجــدُ عل
ــوْنِ  ــادِ، وصَ ــرى في الب ــا الك ــامِ بالقضاي ــيحيَّة في الاهتم ــاميَّةِ والمس ــرى، الإس ــةِ الأخ يني ــاتِ الدِّ ــعَ المرجِعيَّ ــةٍ م بفَِاعِليَِّ

ــنَ«. بنانيِِّي ــائرِِ اللُّ ــنَ س ــفَ بي ــاوُنَ والتَّآلُ زُ التَّع ــزِّ ــي تُعَ ــةِ الت وحيَّ ــمِ الرُّ ــةِ القِمَ ــةِ، وإقام ــدةِ الوطنيَّ الوَح
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ــاهِدٌ  ــوى ش ــخُ دارِ الفت ــا -، وتاري ــةٍ -مــع أهميَّتهِ ــاولاتٍ فردِيَّ ــرّدِ مُح ــخصيَّاتهِا، لا بمُِجَ ش
ــا. ــلمينَ عُمومً ــةً للمس ــتْ جامع ــةٍ كان ــةٍ لامعَِ ــخصيَّاتٍ دينيَّ ــودِ ش ــى وج عل

ــذا  ــمية، فه ــة الرّس يني ــة الدِّ س ــة أو المؤسَّ ــوى باِلمرجعيّ ــفَ دارُ الفت ــرًا، أنْ تُوصَ أخي
ــا  ــرورةٌ، وأنَّه ــا ض ــةَ أنَّه ــكَ ملاحظ ــى ذل ــفَ إل ــي أن نُضي ــنْ ينبغ ــحٌ، لك ــدٌ وواضِ ــرٌ أكي أم
نعمــةٌ، والنِّعمــةُ تُشــكَرُ بالْتـِـزَامِ الواجِــبِ الوُجــوديّ، وبهــذا تبقــى النِّعمــةُ، بــل تزكُــو وتــزدادُ 
ــا.  ــا ورَيحانً ــسٍ، رَوحً ــغُ نَفَسُــها كُلَّ نَفْ ــخُ فيبلُ ــي تُنفَ وحِ الت ــرُّ خيراتُهــا وجَناهــا، وهــذا كال

ــكَّ أنَّ  ار، ولا شَ ــدَّ ــةِ ال ــبِ وظيف ــنْ صُل ــةِ، ومِ ــكرِ النِّعم ــنْ شُ ــو مِ ــدُ ه ــذا التَّجدي وه
ــياقِ الاقــراحِ، والله  ــحُ في سِ ، لكــنَّ هــذا مــا يصلُ ــى دَرْسٍ مســتقلٍّ ــاجُ إل ــهِ يحت الــكلامَ علي

ــمُ. ــى أعل تعال
مَ  ــلَّ ــى اللهُ وسَ ــرِ، وصلَّ ــعِ الخي ــنْ مجامِ ــمْ مِ ــلمينَ، وزِدْهُ ــارِ المس ــارِكْ في دي ــمَّ ب اللهُ
، وعلــى آلـِـه وصَحْبـِـه أجمعيــنَ، والحمــدُ  كـِـيِّ ــيِّ الطَّاهِــرِ الزَّ ــدٍ، النبــيِّ الأمِّ علــى سَــيِّدِنا محمَّ

لًًا وآخِــرًا. للهِ تعالــى أوَّ
*   *   *
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.	29 يق للعلوم، دمشق، ط1، 1432ه/2011م[. دِّ القاضي في الإسلام، تأليف: سعدي أبو جيب ]الصِّ

.	30 ــنِّي والجعفــري ]مركــز المعلوماتيــة القانونيــة، علــى موقــع الجامعــة  قانــون تنظيــم القضــاء الشّــرعي السُّ

ــة[. اللبناني
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.	31 ــام، تصنيــف: عــزّ الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبــي القاســم  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأن

ــق:  ــة وتعلي ــنة 660ه، مراجع ــوفى س ــاء، المت ــلطان العلم ــب بس ــقي، الملق ــلَمي الدمش ــن السُّ ــن الحس اب

منقّحــة،  مضبوطــة  جديــدة  طبعــة  القاهــرة،  الأزهريــة،  الكليــات  ]مكتبــة  ســعد  الــرؤوف  عبــد  طــه 

1414ه-1991م[.

.	32 القوانيــن الفقهيــة، تصنيــف: أبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جُــزَيّ الكلبــي 

الغرناطــي، المتــوفى ســنة 741ه ]دار الفكــر، بيــروت، 1429-1430ه/2009م[.

.	33 كتــابُ الأحــكام الســلطانية، للإمــام: أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي 

ه/2002م[. بيــروت، 1422  الفكــر،  ]دار  ســنة 450ه  الـــمُتَوَفَّى  بالمــاوردي،  الشــهير  الشَــافعي، 

.	34 ــي  ــد الله التُّمُرتاش ــن عب ــد ب ــح محم ــي صال ــام أب ــيخ الإس ــام: ش ــكام، للإم ــى الأح امِ عل ــكَّ ــعِفَةُ الحُ مُسْ

ــان، ط1،  ي الحَنفَــي، المتــوفى ســنة 1004ه، تحقيــق: د. ســامر مــازن القُبَّــج ]دار الفتــح، عمَّ الغَــزِّ

1428ه/2007م[.

.	35 ــمُتَوَفَّى ســنة  ــبْكي، الـ ــابِ السُّ ــدِ الوَهَّ ــنِ عَبْ ي ــاجِ الدِّ ــام: قاضــي القُضــاةِ ت ــمِ، للإم ــدُ النِّقَ ــمِ ومُبي ــدُ النِّعَ مُعي

ــد أبــو العيــون ]مكتَبَــةُ الخَانْجــي،  ــد علــي النجّــار، وأبــي زَيْــد شَــلَبيِّ، ومحمَّ 771ه، تحقيــق: محمَّ

1993م[. ط2،  القاهِــرَة، 

.	36 ــقِ الديــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد، ابــن قُدامــة المقدســي الدمشــقي، المتــوفى  المغنــي، لـــإمام: مُوَفَّ

ســنة 620ه  ]دار إحيــاء الــراث، بيــروت، ط1، 1405ه/1985م[.

.	37 ــام،  ــس، دار الس ــحنون، تون ــور ]دار س ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــام: محم ــامية، للإم ــريعة الإس ــد الش مقاص

1428ه/2007م[. ط2،  القاهــرة، 

.	38 اللــواء،  جريــدة  موقــع  علــى  النَّقــري،  محمــد  كتــور:  الدُّ للقاضــي  نشــأتهِا(،  في  الفتــوى  )دار  مقالــة 

2023م. /9 /11

.	39 مــةُ ابــن خلــدون، للإمــام: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون، المتوفّــى ســنة 808ه  مُقَدِّ

]الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، مكتبــة الأســرة، ط2، 2006م[.

.	40 ــي،  ــي الغرناط ــد اللَّخْمِ ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــحاق، إبراهي ــي إس ــريعة، لأب ــول الش ــات  في أص الموافَقَ

ــه: أحمــد الســيد علــي، مــع شــرح تعليقــات: د.  ــاطبي، المتــوفى ســنة 790ه، خــرج أحاديث ــهير بالشَّ الشَّ

ــرة، 2006م[. ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــد الله دراز ]الهيئ ــد عب محم

.	41 الموسوعة الفقهية الكويتية ]وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت[.

.	42 https://www.darelfatwa.gov.lb موقع دار الفتوى الرسّمي
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.	43 ــاد ]دار القلــم، دمشــق، الــدار الشّــاميّة، بيــروت،  ــريعة الإســامية، للدكتــور: نزيــه حَمَّ ــةُ الولايــة في الشَّ نظريَِّ

ط1، 1414ه/1994م[.

.	44  ، مَشْــقيِّ الحِــي الدِّ ــدِ بــنِ طُولــونَ الصَّ يــنِ محمَّ نَقْــدُ الطَّالـِـبِ لزَِغَــلِ المَناصِــبِ، تصنيــف: شَــمْسِ الدِّ

ــد  ــة الماج ــز جمع ــان ]مرك ــد دَهم ــد محمَّ ــان، وخال ــد دَهْم ــد أحم ــهُ: محمَّ قَ ــنة 953ه، حقَّ ــمُتَوَفَّى س الـ

، دارُ الفكــرِ الـــمُعاصِر، بيــروت، ط1، 1992م[. بدُِبَــيٍّ

.	45 نُــورُ العَيــنِ في إصــاح جامِــع الفُصُولَيــن، للإمــام: محمــد بــن أحمــد، المشــتهر بـــ »نشــانجي زادَهْ«، المتوفى 

فاعــي ]دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  ســنة 1031ه، تحقيــق: الدكتــور أحمــد عــوض عبــد الرحمــن الرِّ

ط1، 1443ه/2022م[.
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